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حكم الخروج للجهاد يدون إذن ولي الأمر 


مخلصن السعت 

بدأت بمقدمة؛ بيدت فيها أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه. وذكرت فيها خطة البحث» 
ثم انتقلت إلى المطلب الأول, حيث عرفت الجهاد. وبينت أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد 
طلب ودعوة, وذكرت حكم كل واحد منهما. وبعد ذلك تحدثت في المطلب الثاني عن دور 
ولاة الأمر في الجهاد؛ وذكرت فيه فرعين , الفرع الأول : عن وجوب السمع والطاعة لولي 
الأمر في غير معصية» وذكرت الأدلة على ذلك ؛ وجعلت الفرع الثاني : عن دور ولاة الأمر 
في الجهاد , ثم تكلمت في المطلب الثالث عن تعدد الأئمة والحكام وأثره في الإذن بالجهاد, 
وذكرت أقوال العلماء في ذلك. 

وبعد ذلك انتقلت إلى المطلب الرابع لأتناول مسألة : حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي 
الأمر. حيث حررت موضع النزاع فيهاء وذكرت أقوال الفقهاء وأدلتهم فيهاء ثم رجحت 
عجراو الكروي الجهاة يدو ]ذه ول الأمن وكرت ساب ترحيسا 

ثم ذكرت في المطلب الخامس أقوال وفتاوى العلماء - قدبما وحديثا - في عدم جواز 
الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر. 


حكم الخروج للجهاد يدون إذن وليالأمر 


المقدمة 

الحمد لله وحده. صدق وعده؛ ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده و رسوله, أفضل المجاهدين وأصدق المناضلين؛ 
وأنصح العباد أجمعين, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن سار على نهجه. 
واتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من العبادات العظيمة والقربات الجليلة, التي جاء فضلها 
في الكتاب والسنة, واهتم العلماء - قدبما وحديثا - ببيان أحكامه ومسائله. 

والجهاد من العبادات التي لا يجوز التقرب إلى الله - عَرَهَبَلَ - بها ولا تقبل 
إلا بعحقق شرطين : إخلاص النية لله- عَرََجَلّ - » والمتابعة فيه للرسول َنَيْةٍ ؛ وذلك يتطلب 
معرفة أحكامه والتفقه في مسائله. 

وبسبب الجهل في ذلك والإخلال به؛ حصل خلط ولبس في بعض أحكامه. وأثيرت شبه 
وإشكالات في حقيقته وبعض تشريعاته, وبخاصة في هده الأيام التي تشهد فتنا مستشرية 
وزعزعة أمن متتابعة» وقد كثر الكلام فيهء بين مُفَرّط ومُفرط. 

ولأهمية ذلك وخطورته؛ أحببت أن أسهم في هذا البحث الذي يتناول إحدى مسائله 
المهمة, وقد أسميته: (حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر) ". 

و جعلته في مقدمة» وخمسة مطالب. وخائهة: 
المقدمة: بينت فيها أهمية الموضوع؛ وسبب البحث فيه, وخطة البحث. 


المطلب الأول: تعريف الجهاد وأنواعه وحكمه وحكمته. 


(9). بحث علمي تحكم. 


حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر 

المطلب الثاني: دور ولاة الأمر في الجهاد , وفيه فرعان : 

الفرع الأول : وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غبر المعصية . 

الفرع الثاني : دور ولاة الأمر في الجهاد. 

المطلب الثالث : تعدد الأئمة والحكام وأثره في الاذن بالجهاد. 

المطلب الرابع : حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر. 

المطلب الخامس : أقوال وفتاوى العلماء في عدم جواز الخروج للجهاد بدون إذن 
ولي الأمر. 

الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

والله - تعالى - أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكربم, صوابا على هدي 
نبيه علد وأسأله العون والسداد والتوفيق في العلم والعمل؛ وأن يعصمني من الزللء 
وأن ينفع بهذا البحثء؛ إنه خير مسؤول وأكرم مأمول, وهو حسبنا و نعم الوكيل. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المطلب الأول 
تعريف الجهاد وأنواعه وحكمه وحكمته 


ويتضم: ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : تعريف الجهاد لغة وشرعًا: 

الجهاد لغدٌ: مصدر جاهد جهادا و مجاهدة, وهو من الجهد أي المشقة والطافة. فالججهاد: بذل 
و استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل". 

الجهاد شرعاً له معنيان: 

الأول: معنى عام يشمل قمع أعداء الإسلام بالنفس وال مال واللسان وغيرها. ومن أحسن 
تعاريفه : ( بذل الوسع في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة الله هي العليا) ". 

الثاني: معنى خاص, والمراد به: ( بذل الوسع في قتال الكفار المبارزين المعاندين المحاربين 
بالنفس لتكون كلمة الله هي العليا ) ”. 

وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار بالنفس إلا بقرينة ©). 

الفرع الثاني : أنواع الجهاد وحكم كل نوع: 

الجهاد في سبيل الله نوعان: 


.١ 8-1١ 4/8 انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 19/1" لسان العرب‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع //5. و انظر: بدائع الصنائع 91//1, شرح حدود ابن عرفة 2770/١‏ فتح الباري 5/ه. منتهى الإرادات 2519/١‏ 
سبل السلام 3738//17, نيل الأوطار 8/". 

(7) انظر: بدائع الصنائع 91//1, شرح حدود ابن عرفة 2737/١‏ فتح الباري 5/ه., منتهى الإرادات 2315/١‏ سبل السلام /1//1" 27 
نيل الأوطار 5/8. الشرح الممتع //5. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 47/١‏ ", أحكام المجاهد بالنفس .7//١‏ 
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النوع الأول: جهاد الدفع: هو دفع العدو عن بلاد المسلمين, إذا داهموا البلاد, فيكون 
المسلمون مطلوبين من قبل العدو, وهذا أشبه بدفع الصائل. 

حكم جهاد الدفع : 

أجمع الفقهاء على أن جهاد الدفع واجب متعين على كل من نزل العدو بأرضه 
بحسب المقدرة والإمكان , فإن عحز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم ؛ وجب على 
من قاربهم وجاورهم من المسلمين - حسب الأقرب فالأقرب - أن يخرجوا لينصروا 
إخوانهم ويدفعوا عدوهم 7" ويدل على ذلك أدلة من الكتاب والسنة والإجماع, 
وهي على النحو الآتي: 

5 1 اك .6 صنلد ‏ لاد سريقد سروم الكداوه دام 

-١‏ قول الله تعالى: +[ أذن لِلْذِينَ يقلتلوب يِأنهم ظلموأ وإن 
تم 02 5 
لقرر 4 [الحج:5"]. 


مم 
2 


ع 
5 ع 2 69 مج م2 لد وه ل ل[ سل سس ص سال سم © م 
؟- قوله تعالى : +( وَقَليَلُوا فى سيل الله لذبن يَمينوئي وَلَا دوأ إِرك الله لا 
مث الكشايية الهس 


“- عن سعيد بن زيد سَدَعنهًا قال : سمعت رسول الله يَكَلِبْهِ يقول : ( من قتل دون 
ماله فهو شهيد , ومن قتل دون دينه فهو شهيد , ومن قدل دون دمه فهو شهيد , ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد ).0 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 4//1, الهداية مع فتح القدير 2191/8 بداية المجتهد "٠‏ عققد الجواهر الثميئنة 2١5/١‏ رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص 7437 روضة الطالبين 7١4/١٠١‏ مغني المحتاج 27١9/84‏ المغني 8/1 , الإنصاف .١4/١١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ,140/١‏ وأبوداود في سننه: كتاب السنة - باب في قتال اللصوص 57//8١-9؟١‏ برقم 2410/1/5 
والترمذي في سننه: كتاب الديات - باب ما جاء فيمن قدل دون ماله فهو شهيد 7١/4‏ برقم »١ 57١‏ والنسائي في سننه: كتاب التحريم- 
باب من قاتل دون دينه 7/17" ١-1‏ برقم ١٠١5‏ 4», وابن ماجه في سننه: كتاب الحدود - باب من قتل دون ماله فهو شهيد 9/8/7 
8 برقم 65/٠١‏ 7, وحسنه الترمذي, وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/7 .١5‏ 


| “ا ا 


حكم الخروج للجهاد يدون إذن وليالأمر 


4- حكى الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم". 


قال ابِنُ حزم رَحمَدَآَهُ : ( واتفقوا أن دفاع المشركين» وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام 
وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين) ". 


وقال ابن عبد البر رَحمَأَلنّهُ : (والغرض في الجهاد ينقسم أيضاً قسمين: أحدهما: فرض عام 
ميعن على كل اد هن يسنطيع المداقعاء والقعال» وخمل السللاح من البالغين الأخراره وذلك 
يحل العف يداز لؤسم محارباً لهم: » فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن 
ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثتقالاً وشباباً وشيوخاًء ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من 
مقاتل أو مكثر””. 


قال الخ+صاص رمه 3 : ( ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل النغور من 
العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم, أن الفرض على 
كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين, وهذا لا خلاف فيه بين الأمة) ©). 


وقال المرداوي رَحِمَهُنَهُ : ( ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو بلده 
تعين عليه بلا نزاع ) '. 


النوع الثاني: جهاد الطلب والدعوة: هو تطلب المسلمين للكفار في عقر دارهم, ودعوتهم 
إلى الإسلام, وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام, وهو المراد بغزو الكفار. 


21١/١ بدائع الصنائع 48/1, الجامع لأحكام القرآن عقد الجواهر الثمينة‎ 2١15 5/7 انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.١4/٠١١ الإنصاف‎ 5١84/١١ روضة الطالبين‎ 

(؟) مراتب الإجماع ص 894. 

(*) الكافي لابن عبدالبر .7٠ 8/١‏ 

(4) أحكام القرآن للجصاص 5/7 .١5‏ 

(ه) الإنصاف .١4/١١‏ 


حكمالخروج للجهاد يدون نول يالأمر 


حكم جهاد الطلب والدعوة: 
جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. 
وهذا قول عامة أهل العلم'". 
الأدلة في ذلك على ضربين: 
الضرب الأول: الأدلة الدالة على مشروعية جهاد الطلب والدعوة وفرضيته: 
-١‏ قول الله تعالى اط وَفَئِلُوهُمٌ 1 حَقَ انكو دنه عه 


تر اير زر ف نتن ص هه 0 و 
ا 4 س0 د اا 


6 


2 5 ا 


؟- قول الله سبحانه 0 الح لتر لتقا 7 
جار ظر ‏ مسف ع عو رمج فو 4 


وخذوهرٌ واحصروهم واقعدوا لْهُمَ كر مَرَصَلٍ هَإِن تايدا وأقامراً الكتارة ا 


3 


00000 م مور 7 و هه 1 
الك مَحَلُوا سَبلْهُم إِنَّ الله لله عور يحِيمٌ [ التوبة : © ]. 

:- فول لذ عل (١‏ كيذ لك كابوت ولق ولا يلي الآيز ول 
000 7 عر ف وز بتر 5200 ا 5 م ع وصرح 2 ين 
مون ما حرم الله ور ل أوتوأ الحتب 


م صء م سمخرحج 


8 حَقّ يعُطوأ الْجرَية ير ارت مز 9؟] 
03 - قول الله عز وجل ل يعد * موصن أن كَكَهُوأ 


مح سج اس رس ص وو ع ع حت ب 9 داك ٠ك‏ 2-2 سه 


سيا وهو حي لَكُمْ وَعَسَنَ ا ن تحبوا شيا وهو شر وله يكَلَمْ وَأَنسْ 1 
تكَلمُوت ) [البقرة: 515]. 


ه دول سخا :+ أنضِروأ ا وجلهدواأ الو اي 
ييز َس د إن عم بت 4 [العرية 41] 


218/١ عقد الجواهر الثمينة‎ 4 4١/١ بداية المجتهد‎ ١1937 ,.١85/8© انظر: بدائع الصنائع /4//1, الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
.١1/١١ المغني 5/17 الإنصاف‎ 7 ١3-1 ٠8/54 مغني المحتاج‎ ,7 ١8/١٠١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص37 79 روضة الطالبين‎ 
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- عن ابن عمر رَتََيَعَنْها أن رسول الله َكَيِدٍ قال : ( أمرثٌُ أن أقاتل الناسّ حتى 
يشهدوا أن لا إل إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ‏ ويررتوا الزكاةً , فإذا 
فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابُّهم على الله ) '". 
وهذه نصوص صريحة في جهاد الطلب. 

/- حكى عدد من أهل العلم الإجماع على أن جهاد الطلب والدعوة فرض من فروض 
الكفايات. 


قال ابن رشد اجد رَحمََاَانَهَ : ( فالجهاد الآن فرض على الكفاية يحمله من قام به بإجماع 
أهل العلم ) ". 
وقال ابن قدامة رَِمَهَآانَهُ : ( والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم ) ”. 


وقال القرطبي رَحمَدُآانَهُ : (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد لاه 
فرض كفاية) © . 


وقال الزيلعي رَمَدْآنَهُ : ( وهو فرض كفاية ابتداء .. يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال 
وإن ل يقاتلونا .. وعليه إجماع الأمة) ©. 


الضرب الثانى : الأدلة الدالة على كون جهاد الطلب فرضا كفائيا وليس 
فرضا عينيا : 


رط 


1-اقول الله تعالى + ٠+‏ لا يمستوى القنيذوة ون النقينين غ2 أذ اشرو والكيتوة ى 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان - باب( فَنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاة ونوا الرَكَاة) 4/١‏ ؟ برقم © ؟, ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإبمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:لا إله إلا الله محمد رسول الله.. 01/١‏ برقم 77. 

(5) المقدمات الممهدات ."851//١‏ وانظر: بداية المجتهد 417/١‏ 5. 

(”*) المغني 5/17. 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 88/7. 

(6) تبيين الحقائق 41/8 7 . 
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0 


- 14 ع اح اخر ةي هين سس بيه سج ص يه 5 9 0 بج تسر عاضر ل ص رد 
ل لم ,أتؤلوم واي مضل له لبهي رلوم َل عل اين كيذ 


وحل أل لس وعَصَّلَافَه مهد بن عل الْمعد الْصَعِدِتَ أَجرًا اعفليمًا ف : 

وجه الاستدلال : أن القاعدين عن الجهاد غير آثمين مع جهاد غبرهمء بل وعدهم الله 
الحسنى» ولو كان الجهاد فرض عين لأثموا. ولما وعد الله القاعدين عنه الحسنى, لأن القعود 
يكون حراماًء فدلت الآية على أن الجهاد فرض كفاية"". 

1 قول الله تعالى : 1 © وماك قلقي حب ا كذ 11 دري‎ - ٠ 


ال طيتب كيرا فى النمين وَلسنَذِروا مومهم إِذَا َجَعْوأ إِلتهِمٌ لَعَلْهُمَ 0 


سح دوو 


رو أ [العوية 10] 


ل 
منهم للجهاد, وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم, حتى إذا عاد النافرون أعلمهم 
المفيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي بيك فدل ذلك على أن الجهاد 
ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية ”". 

- أن النبي عَبَِبْهِ خرج في غزوة بدر وأحد, وبقي ناس من أصحابه لم يخرجوا معه. 
فلم ينكر عليهم ‏ بل كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه فدل على أنه ليس من 
فروض الأعيان ؛ وإلالما تخلف رسول الله عاد عن هذه السراياء ولعاتب أصحابه الذين 
يتخلفون عنها ©2. 


وما يريد ذلك أن رسول لله جَلَيِةٌ كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله ...) 0. 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 4/8/1 المغني ./-5/١117‏ 
(؟) انظر: بدائع الصنائع 4//17. المغني 1//ا. 


() انظر: بدائع الصنائع 3//1, تكملة المجموع 48/١‏ المغني .//١‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث //1ه ١‏ برقم ١1071‏ 
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وكذلك قوله عَيَلِدِ : (من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله وماله بخير 
فقد غزا) 2"0. 


ه - نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك '" - كما تقدم ذكره -. 
و ذكر العلماء أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات ‏ : 


-١‏ إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان, قال الله تعالى: 
سس سلسم 0 00 


5 صم يض 2 ا عر سم 
( يتأيها أَلَدِ ءَامنوَأ إذا ليثم مه دَأنْبَيوأ وأذكروا أسَدَ كيرا لُعلكم 
يو 3 
نفلحور © [الأنفال : 48 ]. 

عن ع م سلا 


2 سبحانه وتعالى 0 م إذا لقم الذي 0 


زو 


0 


كر ًِ 0 ع اله سوم . روم -0 2 3 < و سر جر 0 
بار (10 ومن يولَهُم بد م 0 نَل ا الل 


2 


اي 


07 صترصرر م سمه 


و لي وال 1ك 1 لْصِيرَ '* [الأنفال: 15-16 ]. 
وعد النبي كَبَيَِْ التولي يوم الزحف من السبع الموبقات ©». 
؟ --إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلد أن يدافعوا عن عن أنفسهم, 
فإذا جز أهله عن إخراج العدو وجي على المسلمين نصرة إخوائهم » وييدا الوجوب بالأقرنب 
فالأقربء قال الله تعالى: يأيجًا لدب اموأ فيلا الدمت يلو 50 كع اسار 
د لَيجِدُوأ فر ا 2 عر أنَ أله م الْمَقِيت ' 4 [ العوبة : ١78‏ ] 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير - باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير "١1/7‏ برقم 7/857, ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإمارة - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 5/8 . 5 ١8 01/-١‏ برقم 18528. 

(؟) انظر: تبيين الحقائق 41/7 5, المقدمات الممهدات 41/١‏ #, بداية المجتهد 41/١‏ 5: الججامع لأحكام القرآن 9/7" المغني '1//17. 
(*) انظر: بدائع الصنائع 4٠57/9‏ . الكافي لابن عبد البر ه ٠‏ 7, عقد الجواهر الثمينة ,١ 5/١‏ مغني المحتاج 19/5 7, المغني 208/1 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 5/8 5 الإنصاف >؛ الشرح الممتع ///ا- المفاهيم الصحيحة للجهاد .١١-١/‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى : + إِنَّ أن يأَكُلُونَ أَمَوَلَ ألْسَتَد ظلْمًا ... » 
05 برقم 71755 ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها 47/١‏ برقم 89. 
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وقال سبحانه وتعالى: ركلوا يضرو كم في أَلدينِ اه لاعن 
1 سس سح و 1 وي عن امقر بو 2 


0-0007 ملام يِمَانحَمَلُونَ بَصِيرٌ » [ الأنفال : ؟/ ] 
- إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلكء قال الله عل مر أنفروأ 
5 به سار 
انا م الك 2 لتر ى كيل أله د لم 
2 ب كر 
م 4 [ العوبة : 5١‏ ] 3 
0 1 05 - 0 3 5 كر عل 3 ص برس ص لل 
وقال الله تعالى: ج( يتأَيّهسا الت ح مُأ ما َك ذا َيل لد أنفِرُوأ في سَبِيلٍ 
سي 4 رع ح 1 5 ا 0 2 و ني تو 17 
ف انافاتى إن الاق أركسيتيم ضيئم بالصيزة الذ من الأخِْرَةَ فَمَا متلع 
وعن ابن عباس ون قال : قال رسول الله يكل : (لا هجرة بعد الفمح ولكن جهاد 
ونية وإذا اسسفرتم فانفروا ) '. 
وأضاف العلامة محمد بن صالح العثيمين رَحَدُآَانَدُ حالة رابعة: : وهي إذا احتيج إلى المسلم 
في الجهاد وجب عليه ". 
الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع : 
بمكن التفريق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع بما يأتي: 
-١‏ جهاد الطلب: غزو الكفار في بلادهم لدعوتهم إلى الإسلام, وجهاد الدفع: قتال 
العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو هم بدخولها. 
؟- جهاد الطلب: فرض كفاية إذا فعله من يكفي سقط عن الباقين» وجهاد الدفع: فرض 
عين باتفاق العلماء, حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين أو يْصِدْ عنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير - باب فضل الجهاد والسير 1/5 . "٠7-7‏ برقم 2737 ومسلم في صحيحه: 
كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد 585/١‏ برقم .١785‏ 
(؟) الشرح الممتع .1١-١ ٠/8‏ 
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“- جهاد الطلب: يتوقف على إذن الإمام. وجهاد الدفع: لا يتوقف على إذنه إذا 

4 - جهاد الطلب: فيه دعوة العدو إلى الاسلام, ويخيّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال» 
وجهاد الدفع: لا يدعى فيه العدوء بل يقاتل لإزالة ضرره. 

ه- جهاد الطلب: يعتبر فيه تكافر العدد, فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار 
وجهاد الدفع: لا يعتبر فيه ذلك, فيجب قتالهم على كل حال حتى تسلم البلاد. 


الفرع الثالث : الحكمة من مشروعية الجهاد: 


البو ال الو او ا 
المكية, حيث قامت لهم دولة, وأصبحت لهم منعة, قال محمد الأمين الشنقيطي رمه 2 1 
(ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة, وأراد الله تشريعه شرعه تدريجاًء فأذن فيه أولاً من غير 


+ 


إيجاب بقوله : + أن يدن يتوت ار [ احج وم ]» ثم لما استأنست 
اي ع د ل وس 
وَفَتَلُواْ فى سيل أله لذن تلوق ولا مدو * [ابقرة: .11 وهذا تدريج 
من الإذن إلى نوع خخاص من الإيجابء ثم لما استأنست تقوسهم يحاي ف لجملة أو 
عليهم إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابه كقوله تعالى 0 ذا سح الْشهر امد حرم فَأَفَئلُوأ 
التقتيج عق الرتي لخثيه أَحَصرُوهم َنَعْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَّرٍ » 
[ التوبة : 8 ] ] » وقوله تعالى: وَقَدِيِلُوأ لْمُمْركِيتَ كَقَهٌ كما 5 7س 
م أ [ العرية : +"]ء وقوله: ( اتقيي ادتبم أ [ الفح : 15]ء إلى غير ذلك 
من الآيات 27. 


.١١7/١ انظر: الفكر السامي‎ 4١ 
(؟) أضواء البيان ه/"456-8455.‎ 


حكمالخروج للجهاد يدون ذن ولي الأمر 


واقترنت الدمصوص الواردة في الجهاد بمعان وحكم بعضها منصوصة؛ وبعضها مستبطة, 
ذلك أن الجهاد يُحقّق مصالح عظيمة للبلاد والعباد, وفي الإعراض عنه تعرّض لمفاسد وخيمة, 
ففي حديث ابن عمر رََعَلَدََعَنعَا عَنهَا قال سمعت رَسُول الله وَكيِدٍ يقول : ( إذا تبَايَعْهُمْ بالعيئة "٠‏ 
وَأَحَذُْأَذْناب الْبََرِوَرَضِينمْ برع وَتَرَكَمْ الجهَاد سَلَط الله عَليْكمْ ذلا ا نُِْهُ حتى تَرْجعُوا 
إلى دينكم 0 

وفيما يأتي جملة من الحكم | لمستفادة من مشروعية الجهاد في سبيل الله: 

." إعلاء كلمة الله في الأرضء ونشر راية التوحيد. ورفع بلاء الشرك عن العباد‎ - ١ 

إِنَ الإسلام جاء ليخرج الناس من ظلمات الكفر وضلالاته. إلى نور الإيمان وهدايته» وهو 
الذين الذي يكفل للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة؛ فكان من رحمة الله بالناس أن شرع 
لمحو د لم او لو رس 0 
قال الله تعالى: +( وَفَدلوَهُ حي لا تكن ننه ويَكْوْنَ لذبن يِل ون نوا ملا عْدْونَ لا عل 
ليت [ البقرة: 148]. 

9 


95 ل ل 2 20 ل ماس بر 
وقال سبحانه: م وهم حقَّ انكو يتنه ويُحكون الزي” ا 
كت أنَتَهوًا كَإرَك ‏ عا اك رك بيد بر 4 الأنغال 9"]. 


هه 


2و 2 


1 


قال ابن جرير رَِمَدأنَهُ : ( فقاتلوهم حتى لا يكون شرك, ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرضء وهو الفتنة ويكون الدين كله لله وحتى تكون 
الطاعة والعبادة كلها خالصة دون غيره) ©. 


)١(‏ العينة: بكسر العين المهملة وسكون التحتية: أن يشترى سلعه بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يبيعها من بائعها بالنقد دون الثمن الذي 
اشتراها به. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 5 .7١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب البيوع, باب في النهي عن العينة 7174/7 وأحمد في مسند 84/7 8, والطبراني في المعجم الكبير 
.))4"7/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى, باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة ©#/1", وصححه الزيلعي في نصب الراية 2١5/4‏ 
والألباني في صحيح وضعيف جامع الصغير ص 5/8. 

(") انظر: مجلة البحوث الاسلامية 5/9". 

(4) جامع البيان عن تأويل آي البيان 4/8/9 7. 
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وفي حديث ابن عمر ييا أن رسول الله ويا قال : ( أمرثُ أن أقاتل الناسّ حتى 
يشهدوا أن لا إِلهَ إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة , ويؤتوا الزكاة , فإذا فعلوا 
ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام , وحسابهم على الله) '". 

يويد ذلك قول الله تعالى اع هو أزءت أَدَسَل م كراة كتف ودين 06 
لِظهرَه علَ دين كه باكر لقره [التوية : م ] 

؟- رد عدوان الكفار المعتدين عن المسلمين» وحفظ بيضة الإسلام. 

أجمع العلماء على أن رذ اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين على القادر عليه كما تقدم. 

قال الله تعالى : +( وَقََلُوأْ فى سي لله ال 7ق رك امد 
ضنث الشترية [ البقرة: ١5:‏ 

*- تأمين حدود الدولة وقطع طمع الكفار فيها. 

قال تعالى: وَمَا لك لا ُمَِلُونَ فى سبل الله وأَلمسْتَصْعَفِينَ م الال سك 


مه 


3 


روح «س قر مر هسه جح مو 71 جع فرص عرض وغر 


لون الذي يعُوُونَ رين أَخْرجَمَا مِنَ هاو الْمرَيَةٍ الطال كاه ولشتل لاهن انك بك 
واخثل أناهى الأتاني! أ [ العساء : 38]. 


ومن ذلك : الأمر بحفظ النغور, وقد رغب الببي عَبَيِْة في ذلك فقال: ( رباط يوم في سبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها ) ". 
وا ووم 2 7" 05 وي الا 
وقال تعلل: لظ عََوَهُم يدنه أله يكم وَظْرِهم ويصرخ يهم 
0 ا كه مرخ 1 ا ل 
وَمَنْفِ صُدُورٌ قور مُؤْمِنِيت داريو رت لله عل من 
06 ََوَأَهُ عي 2100000 وقال لوبابترات التست و 


00 رواه البخاري صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير, بَاب :لفن َاُوا وَأَقَامُوا الصَلَافوَاا الك لوا سلهُمْ 4 :17/١‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الجهاد, باب الْأمْر بقَال الناس حتى يَقَولوا لا لَه إلا لله نحَمَدُ رسول الله وَيُّقيمُوا الصّلاة وَيُوُْوا الرّكاةَ .51/١‏ 
5( أخرجه البخاري صحيحه كتاب الجهاد والسير, باب فَضْلٍ رباط ْم في سَبِيل الى 08/7 ٠‏ 3 
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ويد ل ل 


ومن رَبَاٍ الخْلٍ 0 به عدو َس هِ وَعدوَكمْ [الأنفال: .+ 


قال الشوكاني رَحِمََآنَهُ : (قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنّه إذا كان الباعث 
الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه) ”". 


ومع هذه الحكم الظاهرة, والمصلحة المحققة إلا أن المسلمين لا يغيرون على العدو إلا بعد 
تخييرهم بين ثلاث : الإسلام, أو إعطاء الجزية» أو السيف, وفي هذه الحالة الأخيرة لا يقتل 
إلا من يحمل السلاح» فلا يتعرض للدساء والصبيان والشيوخ ومن لا يقاتل» دليل ذلك في 
حديث سُليْمَانَ بن بُرَيْدَة عن أبيه قال : (كان رسول الله َلَيِدَ إذا أمّر أميرا على جيش أو سريّة 
أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: ( اغزوا باسم الله في سبيل 
الله؛ قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلّواء ولا تغدرواء ولا تمغلواء ولا تقعلوا وليداء وإذا لقيت 
عدوّك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال, فأيتهنَ ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. : ثم ادعهم إلى التحوّل من 
دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك, فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين. فإن أبوا أن يتحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على الممنين, ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم ) ”". 


فتندفع بهذا الشبه المثارة حول الجهادا”. 


." 7/8 نيل الأوطار‎ )١( 
.١ (؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب مهاد ياب تمي اماما على ابوت وَوَصيْ اهم بَآَابِ العَزْو وَغَيْرهًا لاه‎ 
اليف محاسن الإسلام وشرائع الإسلام ص ١/1؛ حجة الله البالغة ناا‎ 
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المطلب الثاني 
دور ولاة الأمر فى الجهاد 


ما كان الجهاد من اختصاصات ولاة الأمر تسييراً وتعيبناء ناسب بيان دورهم في الإذن 
بالخروج للجهاد من عدمه؛ وما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد, وموقف الأمة من 
ولاتهم من حيث السمع والطاعة لهم في غير معصية الله بعامّة, وفي الخروج للجهاد بخاصة, 
وبيان ذلك في فرعين: 

الفرع الأول : وجوب السمع و الطاعة لولي الأمر في غير معصية : 

أجمع العلماء على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين - وإن جاروا 
وفسقوا- في غير معصية الله وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا بها أهل 
البدع والأهواء ". 

قال النووي رَحِمَهُآنَهُ : (أجمع العلماء على وجوبها - أي طاعة الأمراء - في غير معصية, 
وعلى تحربمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون ) '". 


وهذا الإجماع مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلكء؛ ومنها ما يأتي: 


5 3 7 ع اح تر و 2 7" 7 صد 2 وعدره 

١‏ - قول الله تعالى 0 ين وَأَطِيعوأ سول وأوْلى ادس هنك فإن 

ا عو ء ا ل 30 0 0 1 لي 
لنازعام في َو قردوه إِلَ الله والرسول إن كم تَوّمِسُونَ لله الَو الآخر رسن 


تويك أ [ العساء: 88 ] : 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن 49/4 2١87-١‏ شرح العقيدة الطحاوية 7-951/9/", المحرر الوجيز ؟//1مه-8ه, 
باع المماع اراد ٠‏ المغني 7 1/1" 8-17" 7, الجامع لأحكام القرآن //71 2١1548-1١‏ شرح النووي على مسلم ؟ 9757/1١‏ 
"٠‏ » تفسير القرآن العظيم ؟//011/-815, مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / 2١7/8 211/٠١5‏ فتح الباري 24١-40١7‏ 
-105. السيل الجرار 4/54 ١ه.‏ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ./5-1١/١‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم ؟١/؟55؟59-؟5.‏ 
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قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء ". 

١‏ - وعَنْ ابن عُمَرَ عنعن ابيا أنه قال : ( على المرء المسلم السّمْع وَالطاعَة 
فيما أحب وكره إلا أن يُوْمَرْمَْصِيّة فإذا أمرَ مص يَة قلا سَمْعَ وَلَا طاعَة ) ". 

” - وعن أبي هريرة رَيََزَيَُعَدَهُ قال: قال رسول الله عَيَيِبّهِ  :‏ عليك السمع والطاعة, في 
عسرك ويسرك, ومدشطك ومكرهك,ء وأثرة عليك ) ". 

والأثرة : الاستئثار والاختتصاص بأمور الدنيا عليكم ؛ والمراد: تجب طاعة ولاة الأمور فيما 
يشق وتكرهه النفوس, وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يعطوكم حقكمء فاسمعوا وأطيعوا في 
غير معه 060081 

4 - عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه: قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
عَبَيِدكِ فقال: يا نبي الله! , أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؛ فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه, ثم سأله؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالنة؟ فجذبه الأشعث بن قيس, 
فقال رسول الله عَيَلِبَهِ : (اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) ©. 


والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس, فإذا لم يقيموه, أثموا. 
وحمل الرعية السمع والطاعة لهم, فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه. وإلا أثموا ©. 


ه - عن حذيفة بن اليمان دَلنَدْعَنَهُ َه قال: قلت: يا رسول الله ! . إنا كنا بشْرٌ فجاء الله 


.81١/8-/0١1//9؟ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير- باب السمع والطاعة للإمام- 5 برقم 858 79, ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية- 455/7 ١‏ برقم 1/819 . 

4 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحربمها في المحصية- *//ا5؛ ١‏ برقم 185. 
(4) انظر: شرح النووي على مسلم ؟5١/8؟7.‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق- /47/4 ١‏ برقم 5 .١5‏ 

(5) معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص 5/. 
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بخيرء فنحن فيه؛ فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشرٌ خير؟ 
قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: (يكون بعدي أئمة لا 
يهددون بهداي ولا يسسون بسنتي, وسيقوم فيهم رجالء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس). قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع للأمير, 
وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالكء فاسمع وأطع) ". 

5- عن عوف بن مالك رَيَدَيَهءَنَهُ عن رسول الله َيَيدِ قال: (خيار أتمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم, ويصلون عليكم وتصلون عليهم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم). قبل: يا رسول الله! , أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: (لا, ما أقاموا فيكم 
الصلاة, وإذا رأيم من ولاتكم شيئاً تكرهونه. فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة) ". 

باساعن عيادة ين الضافت َوَِلسَدُعَنَهُ قال: دعانا رسول الله جََكِيْكِ فبايعناه. فكان فيما أخذ 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة؛ في مدشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا 
ننازع الأمر أهله ؛ قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُآدَهُ : ( فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد , وطاعة 
ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم , فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على 
اله ومن كان لايطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم , فماله 
في الآخرة من خلاق ) . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحربم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة 4/5/5 ١‏ برقم /87(1/51). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة - باب خيار الأئمة و شرارهم 481/7 ١‏ برقم .١886‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم"'سترون بعدي أمورا تنكرونها" "١/54‏ برقم 


. 17١9 برقم‎ ١ 477١/7 /ء ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحربمها في المعصية-‎ ١5 
.١1/-١ 5/7 © فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )4( 
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الفرع الثاني : دور ولاة الأمر في الجهاد: 


سبق أن ذكرنا أنه يجب على الرعية طاعة ولاة أمورهم من غير معصية؛ وقد تقرر أن 
الجهاد ما يتولى تنظيمه ولاة الأمر مثله مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله 
تعالى» فيجب طاعتهم في الجهاد كذلك, وقد ثبت من حديث أبي هريرة رَيََلَهَدَهُ أن رسول 
الله ََيِيْدٌ قال: (إنما الإمام جُنَة '' يقاتل من ورائه ويتقي به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإِنَ له 
بذلك أجراء وإن قال بغيره فإنّه عليه منه) ». 


وجه الاستدلال: أن الحديث دل صراحة على أن الجهاد موكول للإمام؛ وذلك أن الرسول 
عَنَيِدٌ جعل الامام جنّة؛ لأنه بمنع العدوٌ من أذى المسلمين, ويمنع الناس بعضهم من بعض, 
ويحمي بيضة الإسلام, وبتقيه الناس؛ ويخافون سطوته., وأيضا بيّن الرسول عبد أنه يقاتل 
مع ولاة الآغر الكفارٌ والبغاة والخوارج وسائرَ أهل الفساد والظلم مطلقا ”. 

ويقول ابن قدامة رَحِمَهُآانَهُ : (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرعية 
طاعته فيما يراه من ذلك) ©). 


وقال الماوردي رَحِمَدُآاكَهُ : ( والذي يلزمه من الأمور العامّة... تحصين النغور بالعدة المانعة 
والقوّة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرّة ينتهكون فيها محرماً أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد 
دماً... جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمّة ليقام بحقّ الله تعالى 
في إظهاره على الدذّين كله ©. 


. ١917/١ الإمام جنة, أي ساتر يتقي بقوته, ويدفع به العدو. النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد باب من يقاتل من وراء الإمام وييقي به ,١١7/‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة, 
باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به ؟ .775/1١‏ 

(") انظر: شرح صحيح مسلم ؟5١/775.‏ 

(4) انظر: المغني ١5/1‏ . 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي ص ١5-١8‏ . 
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وفي حديث أبي هريرة ونه َنَهُ قال: قال رسول الله عَبَئِيْكٌ : (الجهاد واجب عليكم مع 
كل أمير برا كان أو فاجراً 5 


وهذا يؤكد أن الجهاد موكول إلى الإمام, وأنه شأن من شوون الحكم, ٠‏ ثم إن الآثار المترتبة 
على الجهاد من غنيمة وتخميسها, وفيء, وفداء, ومن, واسترقاق, لا يدع مجالاً للشك في أن 
هذا الأمر إلى السلطان. 


إذا ثبت هذاء فما العمل عند تعدد الأئمة والحكام, أو عند عدمهم؟ بيانه في المطلب الأتي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد- باب في الغزو مع أئمة الجور / 4٠‏ والدار قطني في ستنه ؟/ه -لاهء وقال: "بكحرل] 
يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات", والبيهقي في السنن الكبرى ١71/7‏ وقال : الحافظ أحمد بن حجر في فتح الباري05/5: "ولا 
بأس بروايته إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة". 
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المطلب اسانت 
تعدد الحكام وأثره فى الإذن بالجهاد 


اتفق علماء أهل السنة والجماعة أنه في حال الاختيار لا يجوز تعدد الأئمة في الزمان 
الواحد والبلد الواحد سواءً اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم ل ". 


قال ابن حزم رَحِمَدَانَهُ : ( واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في 
جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان و لا في مكانين و لا في مكان واحد) ". 


وقال النووي رَحَهُألنَهُ لنَهُ : ( واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد خليفتين في عصر واحد 
سواء اتنسعت دار الإسلام 0 لل" 


وقال القرطبي رَمَهَانَهُ ما إقامة مة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز 
إجماعا) ©). 

فالأصل أن يكون نظام الدولة في الإسلام الخلافة» فيكون للمسلمين جميعا خليفة واحد. 
تبايعه الأمة كلها وتجتمع عليه. 


فإذا قام من ينازع الخليفة بعد ثبوت حكمه وأداء البيعة له, كان عقابه أن يقعل إذا لم 
يتبء لما جاء عن أبي سعيد الخدري رََِاسَدعَتَهُ : قال النبي عَيَيْةٌ: ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منج |2 5 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص 4 .١5‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 4.» شرح النووي على مسلم ١/577؟:‏ روضة الطالبين 
الجامع لأحكام القرآن 2188/١‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 2817-85 تفسير القرآن العظيم 21١4/١‏ حسن 
السلوك الحافظ دولة الملوك 88-417 , الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية .87-/١‏ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص8/ 27 
بيعة الحكام .7/-5١1/‏ 

(؟) مراتب الإجماع ص4 .١7‏ 

(9) شرح النووي على مسلم ؟١/7757.‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .١8//1١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة- باب إذا بويع لخليفتين- ١ 48٠١/7‏ برقم .١/881‏ 
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ولما جاء عن عرفجة بن شريح ويَِليَدعَدَُ قال: سمعت رسول الله كِيَيِدٌ يقول: ( من أتاكم 
وأمركم جميع, ؛ على رجل واحدء يريد أن ب يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) ". 

هذا هو الأصلء فإذا خرجت الأمة عن ذلك عند الاضطرار لضعفها أو تفرقها أو اتساعها 
أو تغلب حاكم على قطر منها أو معصية من بعض أفرادهاء وتعدد الأئمة بأن استقلت بعض 
الأقطار والأمصارء وأصبح لكل قطر أو مصر ولي أمر مستقل, كما هو الحال عليه من أثناء 
الدولة العباسية, كما يقول العلامة الصنعاني رَحَدُأللَهُ :0 و الاب كح لاني 
جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقلٌ أهل كل إقليم بقائم بأمورهم) 60 

فإن كل إمام منهم يأخذ في قطره حكم الإمام الأعظم, ويجب الطاعة لكل واحد منهم 
بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه. ومن لم يفرق بين حالي الاختيار 
والاضطرار, فققد جهل المعقول والمنقول . 

وإليك أقول أئمة الدين والعلماء المحققين المبنية على الأدلة الشرعية, والقواعد الكلية, 
والمصالح المرسلة في تقرير صحة تعدد الأئمة عند الاضطرار: 

١‏ - قال المازري يمدآ ِنَدُ : ( العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز, وقد أشار بعض 
المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت» وكان بعض 
الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهمءفإن 
ذلك يسوغ لهم) ”. 


_- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمه 


3 


3 


5 : ( والسئة أن يكون للمسلمين إمام واحد 


.)50( ١881 برقم‎ ١ 48٠١/7 - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة- باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ )١( 
.4 55/7 (؟) سبل السلام‎ 


(") المعلم بفوائد مسلم "ره "5-7". 
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والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين, 
فكان لها عدة أئمة, لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود. ويستوفي الحقوق .. ) ". 


*- قال العلامة ابن كثير رَيِمَدُآَهَُ : ( وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق 
أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطارء واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام 


الحرمين في ذلك. 
قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين 
بالمغرب..) 0©. 


- قال العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس رَِيِمَدُنَُ : ( إن شرط وحدة الإمام 
بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. 


قال ابن عرفة - فيما حكاه الأبي عنه -: فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض 
الأقطار البعيدة» جاز نصب غيره في ذلك القطر. 

وللشيخ علم الدين - من علماء العصر بالديار المصرية - يجوز ذلك للضرورة.. ) '". 

ه- قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَدُآنَهُ : ( الأئمة مجمعون من كل 
مذهب على أن من تغلب على بلد - أو بلدان- له حكم الإمام في جميع الأشياء. ولولا 
هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل - قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا - ما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح 
إلا بالإمام الأعظم) ©. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © 7/ 2175-1١18‏ وانظر: نقد مراتب الإجماع ص4 .١7‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .١١ 85/١‏ 


() بدائع السلك في طبائع الملك ١/5/١-/ا/ا.‏ 
(4) الدرر السنية /9/1"؟. 
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5- قال العلامة الصنعاني وَيمََأكَهُ في شرح حديث أبي هريرة ووَدَََدْعََها مرفوعا: 
(من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات, فميتته ميتة جاهلية) ”". 

( قوله: (عن الطاعة) : أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه؛ وكأن المراد خليفة أي 
قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة 
العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم, إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه 
أهل الإسلام, لقلت فائدته. 

وقوله: (وفارق الجماعة):أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به 
شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم) '". 

/ا- قال العلامة الشوكاني رَمَدُآنَهُ في شرح قول صاحب الأزهار ( ولا يصح إمامان ), 
وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه. فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو 
أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان, وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلكء ولا ينفذ لبعضهم أمر 
ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. 

فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل 
القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. وكذلك صاحب القطر الآخر. 

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته؛ وبايعه أهله. كان الحكم فيه أن 
يقعل إذا لم يتب. 

ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار, فإنه قد 
لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانهاء ولا يدرى من قام منهم أو مات, فالتكليف 
بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة- باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة 1/5/7 ١‏ برقم /1/85. 
(؟) سبل السلام 95/57 5. 
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وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد, .. 

فاعرف هذاء فإنه المناسب للقواعد الشرعية, والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع عنك ما 
يقال في مخالفته, فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه 
الآن أوضح من شمس النهار. 

ومن أنكر هذاء فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها) ". 

- قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رََدَآانَُ : (ولا ب يشترط أن يكون إماماً عاماً 
للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة, والنبي عَبَكِبْهِ قال: ( اسْمَعُوا 
ََطيعُوا ون ْمل عَلَيكمْ عَبْدٌسَبَي) ”. فإذا تأمر إنسان على جهة ماء صار بمنزلة الإمام 
العام, وصار قوله نافذاء وأمره مطاعاء ومن عهد أمير الممنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
والأمة الإسلامية بدأت تتفرق, فابن الزبير في الحجاز, وبنو مروان في الشام, والمختار بن 
عبيد وغيره في العراق, فتفرقت الأمة ‏ وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر 
على ناحيتهم, وإن ل تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلالة ناشئة نشأت تقول:إنه لا إمام 
للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد- نسأل الله العافية -, ولا أدري أيريد هوؤّلاء أن تكون الأمور 
فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا 
من غير بيعة فإنهم بموتون ميتة جاهلية - والعياذ بالله -؛ لأن عمل المسلمين من أزمنة متطاولة 
على أن من استولى على ناحية من النواحي وصارت له الكلمة العليا فيهاء فهو إمام فيهاء وقد 
نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام, وقال: إن هذا لا بمكن الآن تحقيقه؛ فالبلاد 
التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات». ويحصل صراع على السلطة ورشاوي وبيع 
للذمم إلى غير ذلكء فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل 
هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟!! هذا لا يمكن... ولأن الناس لو تمردوا في 
(1) السيل الجرار807/4: 4 ٠‏ 0. وانظر: الروضة الندية مع التعليقات الرضية 4/8 . 05-8 9. 
سه أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان- باب إِمَامَة العَبْد وَالموّلى- 30/١‏ برقم 5917. 
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هذا الخال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام, إذ إن العدو سوف يقدم إذا لم يجد 


من يقاومه ويدافعه) 2. 
وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما ذكره المحققون من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة 
للضرورة والحاجة. 


وعليه ينبت شرعاً لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظمء فيقيمون الحدود 
ونحوها ويسمع ويطاع لهم. ويحرم الخروج عليهم. ويستأذنون في الخروج للجهاد. وهذا 
ما عليه الناس في هذا الزمان وفي مختلف البلاد والأمصار يرجع كل منهم لإمامه في إقامة 
الحدود. والجهاد تحت رايته إذا دعا إليه. ويجب استئذانه في ذلك, ولا يجوز الافتيات عليه 
بدعوى تعدد الأئمة فلكل قوم إمام. 


والعلماء إذ يبينون حكم مسألة تعدد ولاة الأمرءلا يعني ذلك أنهم يباركون هذا الوضع 
ويقرون الانقسام والتفرقء وإنما أرادوا أن يبيّبوا حكم الشرع في هذه المسألة لوقوعهاء ولما 
يترتب على الجهل بها من أخطار. 


2" وانظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين © ؟//51-/5‎ .١١-9// الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
منار السبيل ؟758657/5.‎ 


إ|8؟ | 
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المطلب الرايع 
حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي اامر 


تحرير محل النزاع: 
أولا: إذا فاجأ المسلمين عدو يخافون شره ؛ وتعذر استئذان ولي الأمر في جهاد الدفع, فقد 


اتفق الفقهاء على أن المسلمين يخر جون للجهاد بدون إذن ولي الأمرء وأنه يسقط استغذانه في 
هذه الحالة 7" 


وألحق بهذا بعض الفقهاء إذا حصل للمسلمين فرصة يخافون فوتها إن تركوها حتى 
يستأذنوا الأمير, فلهم الخروج بغير إذنه, لئلا تفوتهم '". 
ويدل على ذلك ما يأتي: 


-١‏ عن سلمة بن الأكوع رَصِدَنَدعَدَهُ قال: ( خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا 
كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف , قلت : ويحك ما بك ؟ قال : أخذت 
لقاح النبي عَبَيِْجَ . قلت : من أخذها ؟ قال : غطفان وفزارة . فصرخت ثلاث صرخات 
أسمعت ما بين لابتيها : يا صباحاهيا صباحاه . ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها , فجعلت 
أرميهم وأقول : أنا ابن الأكوع , واليوم يوم الرضع , فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا , فأقبلت 
بها أسوقها , فلقيني النبي عَبَئِبّهِ » فقلت : يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجاتهم أن 
يشربوا سقيهم , فابعث في إثرهم . فقال : (يا ابن الأكوع ملكت فأسجح ”" إن القوم يقرون 
في قومهم ). هذا لفظ البخاري. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 39/17: .11/-1١ ١1‏ الهداية مع فتح القدير 48/8 ", المقدمات الممهدات 45/١‏ ", الجامع لأحكام القرآن 
ه//ا/ا, الحاوي 53/8 4: المهذب مع المجموع ١75/7١‏ المغني 4/١”‏ ”ا شرح الزركشي 2١19/5‏ منتهى الإرادات .775/١‏ 


(؟) انظر: مواهب الجليل 5/8" 4» الشرح الكبير و الإنصاف 2171/١١‏ 17 الفروع .١95/5‏ 
() ملكت فأسجح, أي: أحسن العفو. انظر: غريب الحديث لابن قنيبة 2١7/17‏ ومقايبس اللغة #/ ١8‏ . 
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وزاد مسلم : ( أن رسول الله َيَلِدّهَ قال : كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة , وخير رجالتنا 
سلمة ) . ثم أعطاني رسول الله جَبَيِيْدٌ سهمين سهم الفرس وسهم الراجل ) ". 


وجه الاستدلال : أن الْكفَارُ ل أغاروا عَلَى لفاح الي كي َصَادَفَهُمْ سَلَمَةُبْنُ الأكوّع 
ْهعَنَ حرجا من المديتة» بهم ؛ فَقَائَلَهُمْ ورماهم بالنبل, منْ غير إذنء فَمَدَحَهُ اللي ولاك 
وقال سر يرتم . ثمايدل على إقراره 
وتأيبده لفعل سلمة ميعن ". 


؟-أن لم نر الكفار المباغتين والخروج إليهم دون إذن ولي الأمر لتعذره؛ 
لأن الفساد يتعين في تركهم, فيرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ". 


ثانيا: إذا صدر من ولي الأمر منع من الخرو ج إلى الجهاد إلا بإذنه, فقد اتفق الفقهاء على أنه 
لا يجوز الخروج للجهاد من غير إذنه '“ ؛ لما يترتب على ذلك من مخالفته وعصيانه. وقد تقدم 
بيان إجماع العلماء على وجوب طاعة الحكام في غير معصية الله . 


ثالنا: إذا ل يصدر من ولي الأمر منع من الخروج إلى الجهاد إلا بإذنه. ولم يتعذر استئذان 
ولي الأمرفي الخروج للجهاد سواء كان جهاد طلب أو دفع, فقد اتفق الفقهاء على مشروعية 
استئذان ولي الأمر أو نائبه وأن ذلك هو الأفضل ©. 


759/7 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير - باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه. حتى يسمع الناس‎ )١( 
.1/81/ برقم‎ ١ 5 41-١ 477/8 برقم 041" واللفظ له ومسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير, باب غزوة ذي قرد وغيرها‎ ”٠ 
8" (؟) المغني "17/"ا"-4‎ 

(") انظر:المرجع السابق» شرح الزركشي .١9/4‏ 

(4) انظر: بدائع الصبائع 39/37 ١18-1١11‏ شرح العقيدة الطحاوية 1/9 87-5" 07م 88-1 ”ءالمقدمات الممهدات 45/١‏ "2 
أحكام القرآن 7/١‏ . ه, /07؟ "9 ", الجامع لأحكام القرآن 17/8 2111/15/81 قوانين الأحكام الشرعية 2١9‏ مواهب الجليل 
ل ا المغني 4/137 شرح الزركشي 
5 منتهى الإرادات 75/١‏ ؟, السيل الجرارة /5 ١ه‏ 58:ه-55ه. 

(6) انظر: ص 7١-١7‏ من هذا البحث. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 9/17 117:9 11/8-1ع الهداية مع فتح القدير /8 4 "اء شرح العقيدة الطحاوية 510/9!-١ل‏ "ا /ام "6/61" 
المقدمات الممهدات 45/١‏ ", الججامع لأحكام القرآن ه//7/7١,‏ مواهب الجليل 9/9" 4, الحاوي 4 585-1٠ 85/١‏ المهذب مع المجموع 
05 ,© روضة الطالبين "8/١٠١‏ ؟ المغني "4/137 *, 8-11 "ا شرح الزركشي 219/5 الفروع .١95/5‏ 
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واختلفوا في حكم الخروج للجهاد بدون إذنه في هذه الحالة على قولين: 
القول الأول: يحرم الخروج إلى الجهاد سواء كان جهاد دفع أو طلب بدون إذن ولي 


امر المسلمين. 
ويستثنى مسألة : إذا تعذر الاستئذان في جهاد الدفع - خاصة - فإن الاستئذان يسقط - 
كما تقدم 5 


وهذا مذهب الحدفية *"والمالكية “و الحنابلة ". 
القول الثاني: يكره الخروج إلى الجهاد سواء كان جهاد دفع أو طلب بدون إذن 


ولي أمر المسلمين. 
وهذا مذهب الشافعية *, ورواية عن أحمد ©. 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: 
م ا 0 ُ و 1 ع مح مم 
-١‏ قال الله تعالى مر يتأمها لذن اليك انه ربكن ارا أؤلى لأسي 


0 [النساء 09]. 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصيته وأمر الجهاد 
موكول إلى ولاة الأمر ومن اختصاصاتهمء. فلا يجوز الافتيات عليهم والخروج 


"6/8671" الهداية مع فتح القدير 88 4 "ا شرح العقيدة الطحاوية 7-51/9ى "ا /اج‎ .11/8-1١ ١11/99/17 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
. 4/١ 7 إعلاء السنن‎ (6١ ١ 717/5 البناية 91-8/.9//5ه, حاشية رد المحتار‎ ١51/4 الاختيار لتعليل المختار‎ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات ,”45/١‏ أحكام القرآن ١/؟.ه,‏ "/9م#-م5”, الجامع لأحكام القرآن ه/لا/ا١,‏ 
مواهب الجليل 9/9" 4: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/31/4-11/8) 1917. 

() انظر: المغني 4/137 ”*, / 8-8 "#, المقنع لابن البنا 21١55-11١86937‏ شرح الزركشي 19/5., الفروع 2١99/5‏ 
الإنصاف .171١/١١‏ منتهى الإرادات 75/١‏ 7. 

(4) انظر:الأم 1ه ", مختصر المزني 71/7, الحاوي 4 ٠086/١‏ 705-7, المهذب مع المجموع 4/5١‏ 17, التهذيب للبغوي 85/17 24 
العزيز شرح الوجيز ١١/٠8/"؛‏ روضة الطالبين 38/١٠‏ مغني المحتاج ٠/5‏ 717. 

(5) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 9/١‏ ه”, الفروع ,5١٠١-١99/5‏ الإنصاف .177/١١‏ 
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إلى الجهاد لحوسة 
ايه جر . يو 8 ١‏ برض “برع حا 


11ت . 0 00 ]ا 


ص 


4 


ب 012 


وجه الاستدلال: أن الله عَرَهْجَنَّ بين أن الممنين حق الإيمان هم الذين إذا كانوا مع الرسول 
عَنَيِيدٌّ على أمر يجمعهم من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو نحوهما لم يذهبوا حتى 
ا ا 0 


00 هن يد بع صر 


" - قال الله تعالى: + يَكامبَا ليح حرّض الْمُؤْمِنِيت عل الْقِسَالِ » الأفال: 0]. 


وجه الاستدلال: أذ ال أمو سبحانه وتعالي نيهي أذ بحث أباعه من الؤمين على 
القعال؛ ول يأمر المؤمنين أن يحنوا بعضهم بعضاًء وإنما خص الببي علد لأنه ولي الأمر, فتبين 
أن التحريض عل الغا ون خصائص الملظان: رخو الحا ب للا يكو الافيات عليه 
بالخروج إلى الجهاد بدون إذنه '". 


4 - قال الله تعالى: جإ ألَمكَرَ إِلَ الملا ِنْب نسيل من يَضَد موس إذ مَالوا ل 
لكذاقة اتا تيحتك كين نى محيل اند | [البقرة 145]. 

وجه الاستدلال: أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم أن يقيم لهم أميرا يقاتلون معه في سبيل 
الت ويصدرود عن زليه خا يدل على أضمية سعد ان و/اة الآمر في اتروع للجهاد". 


0 - عن عَبْد ان عَفرو تعن مَدَعَتمًا قال : (جَاءَ وجل إلى الي يانه ف الجهاد 


عنتقت 


فقَال أَحَيّ وال وَالدَاك؟ قال: نَع قال : ففيهمًا فجَاهدٌ) م 


.81١9-/0515/9 تفسير القرآن العظيم‎ 01 5/-1١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ه//51‎ )١( 

(؟) انظر: عبد اباي تاريل ا امقر 7301/1 -94ه#, الجامع لأحكام القرآن 5 1١-159٠/١‏ 7 فتح الباري 541/5 .١ 47-١‏ 
(9) انظر: تفسير القرآن العظيم 07//4. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العنيمين 4/78 27١‏ شرح كتاب السياسة الشرعية 
لابن عثيمين ص ١‏ 4» الشرح الممتع //77. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم »41/١/١‏ تفسير البيضاوي .879/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير- باب الجهاد بإذن الوالدين 89/5" برقم (4 ,)7٠٠‏ ومسلم في صحيحه: 
كتاب البر والصلة والآداب - باب بر الوالدين وأنهما أحق به ١918/4‏ برقم ( 49 8؟7). 
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حكم الخروج للجهاد يدون إذن ولي الأمر 


وجه الاستدلال: أن هذا الرجل جاء يستأذن النبي عَيَِْءِ في الخروج للجهاد, فلم يخرج 


بدون إذنه ”". 


5 - عَنْ أبي هري ينه عَن لبي يِذ قال : (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» نما امام نه 
قال من وَرَائه ويْتّعَى به قن أمَر َو الله عَرَّجلَ وَعَدَلَ كان لَه بذَلكَ أجْرٌ وَإِنْ يمر بغيْره 
كانَ عَليْهِ منهُ) ”. 


وجه الاستدلال: أن هذا خبر بمعنى الأمر, فلا يقاتل إلا بمشورة ولي الأمر وإذنه؛ لأنه كالستر 
بمدع العدو من إيذاء المسلمين, وبحمي بيضة الإسلام, ويتقيه الناس ويخافون سطوته". 


7 - عن ابن عباس وَوََايَدْعَنْعا أن النبي عَبَكٌِْ : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, 
وإذا استسفرتم فانفروا) ©. 


وجه الاستدلال: أن النبي َيِه أمرنا بالخروج إلى الجهاد إذا طلب منا ولي الأمر ذلك؛ 
وفي هذا دليل أن الخروج للجهاد من اختصاصات ولي الأمرء فلا يجوز الافتيات عليه 
بالخروج بلا إذنها”. 


: ع كابر قا خرق. عد اس 1ه 
- عن معاذ بن جبل رَوَدَلَنَدَْنَهُ عن رسول الله َلَيِبِ أنه قال: ( الغزو غزوان: فأما من 
ابتغى وجه الله وأطاع الؤمام, وأنفق الكريعة, وياسرَ الشريك, واجتدسب الفساد؛ فإن نومه 
ونبهه أجرٌ كله. وأما من غزا فخراء ورياءء وسمعة, وعصى الإمام, وأفسد في الأرض؛ فإنه 


.7/ انظر: تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد ص 5ه المفاهيم الصحيحة للجهاد ص‎ )١( 

)0( أخر جه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير - باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 41/1 " برقم 017 9 7, ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإمارة - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به ١ 417/١/‏ برقم .١8541١‏ 

(*) انظر: التهذيب للبغوي 57/1 5 شرح النووي على مسلم ,5:/١5‏ فتح الباري 5/ 215-1١‏ تذكير العباد بفتاوى أهل 
العلم في الجهاد ص 8ه ه-5 ه, المفاهيم الصحيحة للجهاد ص 8 5, بيرق الأمة في قضايا مهمة ص 5ه. المحكم والمتشابه في التكفير 
والجهاد ص5/8", مهمات في الجهاد ص /5-85 5 . 

62 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير - باب وجوب النفير "١/7‏ برقم © 7/87 ), ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة 
- باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح 81//7 5 ١‏ برقم 8 .١‏ 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم .4-8/١1‏ فتح الباري 5/5 47-4 . 
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حكم الخروج للجهاد يدون إذن وليالأمر 
م يرجع بالكفاف) 7". 


وجه الاستدلال: أن النبي عَيَيِبهِ بين في هذا الحديث أن الغزو الذي يثاب عليه هو الذي 
تحصل فيه طاعة الإمام, والذي يخرج للجهاد بدون إذن الإمام يعتبر عاصيا له. فلا يناب على 
ذلك, بل لم يسلم من الإثم ©. 


4- عن أبي هريرة رَيََآَنََءَنَهُ قال: حدثني رسول الله َك (أن الله يَنَاركََيعَالَ إذا كان يوم 
القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم, وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. 
ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء 
النهار, فيقول الله له: كذدبتء وتقول الملائكة: كذبت, ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان 
قارئ» فقد قبل ذلك. ويتى بصاحب الال» فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق» 
فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له : كذبت, ويقول الله بل أردت أن يقال: فلان جواد 
وقد قبل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت, وتقول له الملائكة: كذبت, 
ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جرئ, فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله يَيَلِبدَ على 
ركبتي فقال: يا أبا هريرة: أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة) ". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 4/8 77, أبو داود في سننه: كتاب الجهاد - باب من يغزو ويلتمس الدنيا "٠/8‏ برقم © 51 27 والدسائي 
في سننه: كتاب الجهاد - باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل 5/5 61-5" برقم 231/8 والطبراني في المعجم الكبير؛ 2431/7 
والحاكم في المستدرك 4/7 4؛ و صححه على شرط مسلم, وحسنه ابن عبدالبر في الاستذكار 2177/4 وابن حجر في تخريج مشكاة 
المصابيح ١/4‏ ”2 والألباني في صحيح الجامع 758/5 برقم 411/4 . 

(؟) انظر: الدرر السنية 9/ 8ه95-9. 

220 أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد - باب ما جاء في الرياء والسمعة ١١-4‏ برقم 5,”, وقال: حسن غريب, 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 247/١‏ وابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 17/7.”, والألباني في صحيح الجامع 
5 "برقم 071 .١‏ 
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وجه الاستدلال: أن في قوله: ( أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت): دليل 
على أنهم ما كانوا يخرجون للجهاد إلا بأمر الحاكم وإذنه. ثما يدل على أهمية استئذان 
ولي الأمر في الجهاد. 


٠‏ عن ابن عمر رَتَِليََْنَْا » قال:( عرضت على رسول الله كَل في جيش, وأنا ابن 
أربع عشرة؛ فلم يقبلني, ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة؛ فقبلني)'". 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أنهم ما كانوا يخرجون للجهاد إلا بعد استثئذان 
الحاكم وإجازته لهم, ما يدل على وجوب ذلك. 


١‏ - أن عدم الخروج للجهاد إلا بإذن ولاة الأمر سنة الرسول عََلِبْكِ و سنة الخلفاء 
الراشدين رَصِدَيَمءَتهمَ » وهو ما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يعلم أن أحدا 
دهم خرج تجاهدا بير إذد زعام نا كانوا يوجاعايوه وخر جر للجهاة عت راية امام 
سبو والله عَرَجَل يقول: +[ ومن يساق الرسول 
مأ بعد مَا ِب له ألهُدئ ويم عبسل الْمؤمنيَ ولو مَاتوّلَ مضيو جَهَكم 
0 أ [النساء ان 


- أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده؛ لأنه أعرف بحال الناس, وبحال العدو 
وكثرتهم ونكم ونكايتهم ومكامنهم وقربهم وبعدسيعٍ والوقت المناسب لإعلات الجهاد, 
وَلَأَنَهُمْ زعا اضطروا لتكائر العَدوٌ عَلَيهِمْ إلى مَدْد فِيَمُدهَمْ وَلَأَنَهُمْ زعا احتاجوا إل مَيْرَة 
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فيميزهم !"2 فينبغي الرجوع إلى رأيه. لأنه أحوط للمسلمين ©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجهاد - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له 5/// ١85-1١‏ برقم »17/١١‏ والدارقطني 
في سننه 281/7 والبيهقي في السنن الكبرى 6/5 5.؛ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصححه الدارقطني والبيهقي والألباني في 
صحيح سنن الترمذي .11/1١1١‏ 

(؟) بيرق الأمةة ص 5ه. وانظر: بداية المجتهد 4/١‏ 8 4 الحاوي //5 5 4 . 

(") هكذا في بعض الكتب, ولعل الصواب: ميرة فيميرهم . 

(4) انظر: أحكام القرآن ٠57/١‏ ه, الجامع لأحكام القرآن 5//ا/0١,‏ الحاوي 44/8 4» المهذب مع المجموع 4/9١‏ 1. التهذيب 
للبغوي 855/17 4: مغني المحتاج 2578/4 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ؟/"#ه"”. المغني ,"8-8/1١7‏ 
شرح الزركشي .١9/4‏ 
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حكم الخروج للجهاد يدون إذن وليالأمر 


أدلة القول الثانى: 
استدل أصحاب القول الثانى بما يافن: 


أولا: استدلوا على كراهية الخروج بدون إذن ولي الأمر: بنفس أدلة القول الأول؛ 
وحملوها على الكراهة. 

نوقش: أن دلالة هذه الأدلة على التحريم أولى وأوضح من دلالتها على الكراهة. لأن 
الجهاد من اختصاصات ولي الأمر فلا يجوز الافتيات عليه والتعدي على حدوده. 

ثانيا: استدلوا على عدم حرمته: بأن الخروج للجهاد بدون إذن الإمام ليس فيه أكثر من 
التغرير بالنفس» والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد, لأدلة كثيرة؛ منها ما جاء عن جابر بن 
عبدالله رَوِدَليَمْعَنْهَا قال: قال رجل للنبي عَلَيِيْهٌ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في 
اجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل)07". 

نوقش: أن التغرير بالنفس يجوز في الجهاد. ولكن ليس في جميع الأحوال؛ بل بضوابط 
معينة منها: أن يكون في التغرير بالنفس مصلحة للمسلمين ونكاية بالعدو. 

وهذه المصلحة لا يترك تقديرها لكل أحد., بل يقدرها ولي الأمر, ما يؤكد تحريم الخروج 
للجهاد بدون إذنه ". 


القول المختار: 


الذي يترجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول الأول الذي يرى 
تحريم الخروج إلى الجهاد سواء كان جهاد دفع أو طلب بدون إذن ولي أمر المسلمين, إلا 
إذا تعذر استئذانه في جهاد الدفع خاصة وذلك للأسباب الآتية: 
)00 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي - باب غزوة أحد */ ١١‏ برقم 55 .5١‏ 
(؟) انظر: مختصر المزني ص؟57١,‏ الحاوي 7١5-5٠١ 86/١4‏ ,المهذب مع المجموع 4/5١‏ 18., التهذيب للبغوي 5/1 2,45 


مغني المحتاج 70/5 7. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ؟/ اه -4 8" . 
(7) انظر: مشارع الأشواق ١//1هه.‏ 
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حكم الخروج للجهاد يدون إذن ولي الأمر 
أولا: صحة أدلته وسلامتها من الاعتراضات. 
ثانيا: ضعف أدلة القول الثاني وقوة المناقشات الواردة عليها. 


ثالنا: أن الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر يسبب الفوضى., والمفاسد العظيمة؛ قال 
الشيخ محمد العثيمين رَحمَدآنَهُ : ( ولأنه لو جاز للئناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت 
المسألة فوضىء كل من شاء ركب فرسه وغزا. ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد 
عظيمة, فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدوء وهم يريدون الخروج على 
الإمام: أو يريدون البغي على طائفة من الناس) 0". 

رابعا: أن دول العالم - اليوم-- ترتبط باتفاقيات ومعاهدات,؛ ويوجد بين الدول الإسلامية 
رغيرها ضلح و عهد وخايل دبلوماسي» وذلك لضعب المسلميق ماديا ومعنوياء ليجب الوفاء 
بهذه العهود والموائي ثيق الدولية التي لا تخالف شرع الله. كما لايجوز الاعتداء على هذه الدول 
أو على أي من أفرادها في نفس أو عرض أو مال أو حق من حقوقهم أو مصالحهم ". والخروج 
للجهاد بدون إذن ولي الأمر يسبب نقضا لتلك العهود والموائي يق» ويُعرض الإسلام لاتهامات 
هو عنها براء. وهو محرم. 


)١(‏ الشرح الممتع 57/8. وانظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العنيمين 4/978 1, شرح كتاب السياسة الشرعية 
لابن عثيمين ص ١‏ ؟ . 

(؟) انظر: بدائع الصنائع94/1 ,٠١‏ عقدالجواهرالغمينة 4/١‏ "*, الجامع لأحكام القرآن 5/4 4: 78-171 روضة الطالبين 2810/١١‏ 
9 ", مغني المحتا ج 57/85 7 المغني 534/17 2١‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (الدورة السابعة عشرة) ص © ,١5-١‏ مجموع فتاوى 
ورسائل فضيلة الشيخ محمد العنيمين ١//اه»‏ شرح رياض الصالحين ه/ "م مع 0" "ا شرح كتاب السياسة الشرعية لابن عثيمين 
ص ١‏ 54» تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد ص 8ه- ٠‏ 5. فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص ١ه-4؛‏ ه؛ /1ه-4 5, الإجابات 
المهمة في المشاكل الملمة ص 57» بيرق الأمة في قضايا مهمة ص 5 ", ص ه ه, شرح عمدة الفقه 2031/51/7 .١/51/‏ 
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حكم الخروج للجهاد يدون إذن وليالأمر 


المطلب الخامس 
أقوال وفتاوى العلماء فى 
عدم جواز الخروج للجهاد بدون إذن ولي اذمر 


تضافرت نصوص العلماء قدبما وحديثا في مضي الجهاد تحت راية الإمام برهم وفاجرهم, 
وفي عدم جواز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر إلا إذا لعار اسعدانه في جياد الدفع 
خاصة , وإليك جملةً من الأقوال والفتاوى الواردة في ذلك مرتبة ترتيباً زمنياً : 

-١‏ قال الأوزاعي رَِمَهُآمَهُ : ( إذا خرجا - أي للجهاد - بغير إذن الإمام فإن شاء 
عاقبهما و حَرَمَهُماء وإن شاء خمّس ما أصابا ثم قسمه بينهما) ". 

؟- قال الإمام أحمد بن حنبل رَحِمََانَهُ : ( والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة --البر 
والفاجر - لا يترك) ”". 

“- قال عبد الله بن الإمام أحمد رَمَهْمَالَيَهُ : (سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ 

قال: لا إلا أن يأذن الإمام إلا أن يكون يفجؤهم أمر من العدوءولا يمكنهم أن يستأذنوا 
الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين ) . 

وقال: سألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينهم وبين العدو حائط؛ ترى لهم أن يقاتلوا؟ 
فقال: ( إن كانوا يخافون على أنفسهم و ذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن لهم 
الأمير» ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم و ذراريهم إلا أن يأذن الإمام) ". 

(1) الأم لارساة". 


زعم أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس ص4 8-5 5» وانظر: شرح السنة للبربهاري ص8 ”.ص5 7؟. 
() مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ؟5/؟81-"881. 
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4- قال أبو جعفر الطحاوي رَحَُأللَهُ : ( والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من 
المسلمين برّهم وفاجرهم إلى قيامة الساعة.لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما) '". 


ه- قال الخرقي لَه انَهُ : ( وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: المقل منهم 
والمكثر, ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير, إلا أن يفجأهم عدوٌ غالب يخافون كلبّه-أي 


شره وأذاه- فلا يمكنهم أن يستأذنوه) ذا 

5- قال المموَرْدِي وَيِمَهُأنَهُ : (وهذا صحيح ليس لأحد من أهل الفيء والأعراب أن 
يغزوا إلا بأمر الإمام وإذنه لأمورء منها : أنه لم يكن أحد يغزو على عهد رسول الله عَبَئِيْهٌ إلا 
بأمره. وكذلك خلفاره الراشدون من بعده . ولأن الإمام أعرف بأحوال العدو وفيما هم عليه 
من قوة وضعف وخصب وجدب واختلاف ووفاق » وينفذ من الجيش من يكافئ العدو في 
القلة والكثرة والقوة والضعف . ولأنهم ربما اضطروا لتكائر العدو عليهم إلى مدد فيمدهم , 
ولأنهم ربما احتاجوا إلى ميزة فيميزهم , ولأنه رما عرف لاتصال الأخبار به من مكامن العدو 
ما سددهم » فبهذه الأمور ونظائرها ما منعوا من الغزو إلا بأمره ) ". 

/ا- قال ابن رشد اججد رَحمَدُآانَهُ : (ولا يخرجوا إلا بإذنه) ©. 


- قال ابن قدامة رَمَدُآانَهُ : ( فإذا ثبت هذا , فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير : لأن أمر 
الحرب موكول إليه , وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم . ومكامن العدو وكيدهم , فينبغي أن 
يرجع إلى رأيه , لأنه أحوط للمسلمين : إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم , فلا يجب 
استئذانه , لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه , لتعين الفساد في تركهم ) . 


.7//-5 0 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )١( 
.8/1١ (؟) مختصر الخرقي مع المغني‎ 

(”) الحاوي 49/8 5. 

(4) المقدمات الممهدات ."45/١‏ 

(ه) المغني "17/" "4-1" 
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و قال ابن قدامة رََهَانَهُ - أيضا - : ( وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم 
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك) *©". 

4- قال أبو البركات عبدالسلام ابن تيمية رَِمَدْآَانَهُ : ( لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام , إلا 
أن يفاجئهم عدو كلبه بالإذن فيسقط ) ". 


- قال القرطبي رَمَدآانَهُ : ( ولا تخر ج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم 
عضداً من ورائهم, وربما احتاجوا إلى درئه ) ". 


. © ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 : ( الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمر‎ - ١5 


ات قال الزركشي الحنبلي يدانه : (لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير إذ 
أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكانه فاتبع رأيه في ذلك؛ إلا أن يتعذر 
استثذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ويخافون شره إن استأذنوا فإن إذنه إذاً يسقط ارتكاباً 
لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما) ©. 


-١*‏ قال الحطاب رَحِمَدُاَنَهُ : ( مسألة: قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية: أيغزى بغير 
إذن الإمام؟ قال: أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام وتولية وال عليهم, ثم قال: قال ابن 
حبيب: سمعت أهل العلم يقولون:إن نهى الإمام عن القعال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن 
يدهمهم العدو) " . 


414- قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رَحَدُآللَهُ للّهُ : ( وما انتحله بعض هؤلاء الجهلة 
المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين, والخروج عن طاعته؛ 


.15/17' المغني‎ )١( 

(؟) المحرر 41/9". 

(*) الجامع لأحكام القرآن 75/8 ؟. 

(4) منهاج السنة النبوية .١١//5‏ 

(©) شرح الزركشي على متن الخرقي ١9/4‏ . 
(5) مواهب الجليل 9/9" 4. 


حكم الخروج للجهاد يدون إذن ولي الأمر 


والافتيات عليه بالغزو وغيره. وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان, يعرف 
ذلك كل ذي عقل وإبمان, وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة, ولا 
جماعة إلا بإمامة, ولا إمامة إلا بسمع وطاعة, وإن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين من 
أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد )0". 

- قال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رَمَدُانَهُ : ( ولا يجوز الافتيات عليه بالغزو 
وغيره وعقد الذمة والمعاهدة إلا بإذنه فإنه لا دين إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة 
إلا بسمع وطاعة, فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في البلاد) "". 

5- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رَجِمََأانَهُ : (واستمر العمل على هذا بين 
علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام 
بر أو فاجرء كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد) ". 


: كتب بعض العلماء إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رَحَهمالَهُ‎ - ١١ 
ورأينا أمرا يوجب الخلل على أهل الإسلام ودخول التفرق في دولتهم, وهو الاستبداد من‎ ( 
دون إمامهم بزعمهم أنه بنية اللجهاد, ول يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو, وبذل الذمة‎ 
للعامة» وإقامة الحدود, أنها مختصة بالإمام ومتعلقة به. ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا‎ 
بولايته» وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فأخبر بشروطه بقوله: ( من أنفق الكريمة,‎ 
وأطاع الإمام, وياسر الشريك, فهو المجاهد في سبيل الله) ©“ والذي يعقد له راية وبمضي في‎ 
أمر من دون إذن الإمام ونائبه فلا هو من أهل الجهاد في سبيل الله).‎ 

ثم ذكروا ما صدر من بعض الناس في ذلك حيث غزوا من دون إذن الإمام فقالوا مستحئثين 
الملك عبد العزيز على منع تلك التصرفات: 


.١ 8" 38/9 الدرر السنية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 2355/9 .١17١‏ 
(*) المرجع السابق /10/1/21178/1. 
(4) سبق تخريجه ص 8" . 
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(فالواجب عليك حفظ ثغر الإسلام عن التلاعب به وأنه لا يغزو أحد من أهل الهجر إلا 
بإذن منك وأمير منك لو صاحب مطية» وتسد الباب عنهم جملة لثلا يتمادوا في الأمر ويقع 
بسبب تماديهم وتغافلكم خلل كبير» وذكرنا هذا قياما بالواجب من النصيحة لك وخروجا 
من كتمان العلم, والله يمدك بمدد من عنده ويعينك على ما حملك وصلى الله على محمد) 7". 

1١‏ قال العلماء : سعد بن عتيق, وعمر بن سليمء ومحمد بن عبد اللطيف, وعبد الله 
العنقري, ومحمد بن إبراهيم رَمَهُ لَه : 

( إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في 
وجوب السمع والطاعة لولي الأمر, وريم منازعته والخروج عليه. وأن المصالح الدينية 
والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة, تبيّن أن الخروج عن طاعة ولي الأمر و الافتيات 
عليه بغزو أو غيره معصية مشاقة لله ورسوله, ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة) ". 

8- أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
بما نصّه : ( الجهاد لإعلاء كلمة الل وحماية دين الإسلام؛ والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ 
حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه ولكنه لا بد له من بعث الجيوش, وتنظيمها؛ 
خوفا من الفوضى, وحدوث مالا تحمد عقباه؛ ولذلك كان بدوه, والدخول فيه من شأن ولي 
أمر المسلمين, فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك. فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين, فعلى من قدر 
عليه أن يستجيب للداعي إليه, مخلصا وجهه لله. راجيا نصرة الحق وحماية الإسلام» ومن 

٠‏ - قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحمَهُآلنَهُ : ( لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام 
مهما كان الأمر, لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمورء وليس أفراد الناس, فأفراد 
220 الدرر السنية 9/ ©ه95-9. 


(؟) المرجع السابق .١١95/9‏ 
(”*) فتاوى اللجنة ” .١7/١‏ 
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الناس تبع لأهل الحل والعقد, فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع, 
وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 

وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام؛ فالغزو بلا إذنه افنيات وتعد على حدوده ولأنه 
لو جاز للداس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضىء كل من شاء ركب فرسه 
وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة, فقد تتجهز طائفة من الناس على 
أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام؛ أو يريدون البغي على طائفة من الناس» 
كما قال تعالى: جا وَإن طمدَانِ مس الْمُؤْمِنِينَ أمتتَلُوأ دَصَلِحُوأ يتما / [اخجرات : +]: 
فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها - أيضا - لا يجوز الغز و إلا بإذن الإمام)  .‏ . 

-١‏ وقال الشيخ محمد بن صالح العنيمين َه - أيضاً -: ( ورأينا أن الله يخاطب 
الإمام, إمام الأمة لا أنه يخاطب كل واحد, ولهذا قال تعالى: «#[ وَحَرَض 7 4 
[انساء : 84]» وهذا الرجل الذي خرج بدون إذن الإمام خارج عن الجماعة ومخطىع على 
نفسه. خصوصا في عصرنا هذاء لأنه إذا خرج مجاهدا ثم عثر عليه وعلمت دولته صار 
هناك مشاكل بينهماء فالواجب أن الإنسان لا يأخذ بالنصوص من جانب واحد وينظر إليها 
بعين الأعور, بل الواجب أن يوخذ بالنصوص من كل جانب, ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو 
بدون إذن الإمام) '". 


؟- قال الشيخ الدكتور صالح الفوزان - حفظه الله - : ( ليس هناك جهاد إلا بإذن 
ولي الأمرء ولا يجوز الافتيات عليه؛ لا بد من راية ولا بد من إذن ولي الأمر؛ لأن هذا من 
صلاحيته. وكيف تقاتل وأنت لست تحت راية ولا تحت إمرة ولي الأمر؟) 7. 


."1 4/١78 الشرح الممتع 77/8. وانظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين‎ )١( 
(؟) شرح كتاب السياسة الشرعية لابن عثيمين ص١ 4 . وانظر: تذكبر العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد ص 5 ؟.‎ 
.5 "5 تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد ص 4 5. ص‎ )( 
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الخاتهة 


توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية : 
-١‏ الجهاد شرعاً له معنيان: 


الأول: معنى عام يشمل قمع أعداء الإسلام بالنفس وال مال واللسان وغيرها. ومن أحسن 
تعاريفه: (بذل الوسع في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة الله هي العليا). 


الثاني: معنى خاصء والمراد به: (بذل الوسع في قتال الكفار المبارزين المعاندين المحاربين 
بالنفس لتكون كلمة الله هى العليا). 

وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار بالنفس إلا بقرينة. 

؟- الجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد دفع, وجهاد طلب ودعوة. 

*- أجمع الفقهاء على أن جهاد الدفع واجب متعين على كل من نزل العدو بأرضه بحسب 
المقدرة والامكان. 

- المراد بجهاد الطلب والدعوة: ابتداء العدو بالخروج لقتالهم في أماكنهم, وهو فرض 
كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهذا قول عامة أهل العلم. 

ه- ذكر العلماء أن الجهاد يكون فرض عين في أربع حالات: 

أ- إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان. 

ب- إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلد أن يدافعوا عن أنفسهم, 
فإذا عجز أهله عن إخراج العدو وجب على المسلمين نصرة إخوانهم » ويبدأ الوجوب 
بالأقرب فالأقرب. 
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ج- إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك. 

د- إذا احتيج إلى المسلم في الجهاد وجب عليه. 

5- أجمع العلماء على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين - وإن جاروا 
وفسقوا - في غير معصية الله. 

- فريضة الجهاد من اختصاصات ولاة الأمور. وموكلة إليهم , كإقامة الحدود . 


/- اتفق علماء أهل السنة والجماعة أنه في حال الاختيار لا يجوز تعدد الأئمة في الزمان 
الواحد والبلد الواحد سواءٌ انسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لاء وهذا هو الأصل. 


4- أن الأمة إذا تعددت أثمنها اضطرارا لضعفها أو تفرقها أو اتساع البلاد أو تغلب حاكم 
على قطر منهاء أو معصية من بعض أفرادهاء بأن استقلت بعض الأقطار والأمصار, وأصبح 
لكل قطر أو مصر ولي أمر مستقل؛ فإن كل إمام منهم يأخذ في قطره حكم الإمام الأعظم, 
ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفد فيه أوامره ونواهيه, 

-٠‏ إذا فاجاً المسلمين عدو يخافون شره وتعذر استثئذان ولى الأمر, فقد اتفق الفقهاء 
على أن المسلمين يخرجون للجهاد بدون إذن ولي الأمرء وأنه يسقط اسعذانه في هذه الحالة. 

وألحق بهذا بعض الفقهاء إذا حصل للمسلمين فرصة يخافون فوتها إن تركوها حتى 
يستأذنوا الأميرء فلهم الخروج بغير إذنه, لثلا تفوتهم. 

١١-اتفق‏ الفقهاء على أنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن ولي الأمر إذا صدر منه منع 
من الخروج إلى الجهاد. 

إذالم يصدر من ولي الأمر منع من الخروج إلى الجهاد إلا بإذنه, ول يتعذر استئذان 
ولي الأمرفي الخروج للجهاد سواء كان جهاد طلب أو دفع, فقد اتفق الفقهاء على مشروعية 
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استئذان ولي الأمر أو نائبه,» وأن ذلك هو الأفضل. 


واختلفوا في حكم الخروج للجهاد بدون إذنه في هذه الحالة على قولين» الذي يظهر 
- والعلم عند الله تعاللى - أن أقربهما إلى الصواب تحريم الخروج إلى الجهاد بدون إذن ولي أمر 
المسلمين إلا إذا تعذر استئذانه في جهاد الدفع خاصة . 


-١‏ تضافرت أقوال العلماء - رحمهم الله تعالى - وفتاويهم قديما وحدينا على عدم 
جواز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر إلا إذا تعذر استئذانه في جهاد الدفع خاصة . 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


م ؤي + + هم 


حكم الخروج للجهاد يدون إذن ولي الأمر 


فهرس المراجع والمصادر 

-١‏ الإجابات المهمة في المشاكل الملمة - لصالح بن فوزان الفوزان2, جمع وإعداد 
محمد الحصين, الطبعة الثانية /؟ 5 ١ه‏ //1١٠١٠7م.‏ 

؟- أحكام القرآن - لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص(ت ٠‏ /ااه), دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

*- الاختيار لتعليل المختار - لعبد الله بن محمود الموصلي(ت5/8ه»)., تحقيق: خالد 
عبدالرحمن العك, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الأولى. 515 1ه//99١م.‏ 

5- الاختيارات الفقهية - لابن تيمية (ت/7/اه)), تحقيق: محمد حامد الفقي, 
دار المعرفة - بيروت. 

ه- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - لمحمد ناصر الدين الألباني 
ت 47٠١‏ ١ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ه ٠‏ 4 ١ه/9/86١م.‏ 

5- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار - تصئيف: أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي ت 57 4ه - تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي- 
دار قتيبة للطباعة والدشر - دمشق وبيروت- ودار الوعي بحلب والقاهرة. 

/ا- أصول السيية: تب للإمام أحمد بن حنبل» رواية ابن عبدوس» شرح وتعليق: 
الوليد بن محمد نبيه» مكتبة ابن تيمية القاهرة, مكتبة العلم, جدة: الطبعة الأولى ١5‏ 4 ١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي (ت: 947 ١ه).‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر للطباعة والدشرء 
6 هات 1١م‏ بيروت. 


حكم الخروج للجهاد يدون إذن وليالأمر 


4- إعلاء السنن - لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت884١ه).,‏ إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي, الطبعة الثالغة» 84١8‏ ١ه.‏ وطبعة دار الفكر الأولىء 
سنة ١8457١اه/١1١٠٠5م.‏ 

١ 5‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء من العرب والمستعربين والمستشرقين- 
لخير الدين الزّركلي, الطبعة الخامسة عشرة: أيار مايو ” ٠ ١‏ 7م. دار العلم للملابين. 

5 الأم - لمحمد بن إدريس الشافعي ت ٠١‏ "ه, تصحيح: محمد زهري النجار - 
دار المعرفة - بيروت. 

-١ ١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - لأبي الحسين علي المرداوي, مطبوع مع 
المقنع والشرح الكبير, دار هجر, الطبعة الأولى, 5١‏ ١هره‏ 95١م.‏ 

*- بدائع السلك في طبائع الملك - لمحمد بن علي ابن الأزرق(ت 895ه), 
تحقيق: علي سامي الدشار, من مدشورات وزارة الإعلام العراقية, /ا/91١م.‏ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
ت 87 ده - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية؟ ٠‏ 4 1ه/9/5١م.‏ 

١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد - لأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي الشهير 
بابن رشد الحفيد ت ه96 هه - راجع أصوله وعلق عليه: عبد الحليم محمد عبد الحليم - 
دار الكتب الإسلامية ١#‏ 4 ١اه/9/8١م.‏ 

-١‏ بيرق الأمة في قضايا مهمة - لمحمد بن عمر بن سال بازمولء دار الاستقامة: القاهرة, 
الطبعة الأولى /؟ 4 ١ه/"١٠١٠٠ه.‏ 

-١‏ بيعة الحكام - فقهها وحقوقها ومخالفاتهاء لخالد بن علي العنبري؛ مؤسسة الجريسي, 
الطبعة الأولى /471 ١ه/5٠١٠١م.‏ 

- تبيين الحقائق - لعثمان بن علي الزيلعي(ت * ع لاه دار المعرفة للطباعة والدشر, 
بيروت., الطبعة الثانية. 
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848- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام - لبدرالدين اجماعة (ت#"ل/اه), 
تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد, رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر, 
الطبعة الغانية» 541١١‏ ١1ه/١591١م.‏ 

٠‏ تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد - جمع وإعداد: محمد الحصين, 
الطبعة الثانية, /ا” 4 ١ه/ ٠"‏ ٠م‏ بدو دار نشر. 

-١‏ تفسير القرآن العظيم - لإسماعيل بن كثير(ت1/1/4), أشرف على تصحيحه: 
علي شيريء دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

؟- التهذيب في فقه الإمام الشافعي - لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
رت ك5١اهه).‏ تحقيق: عادل أحمد و علي حمد, دار الكتب العلمية, بيروت. 
الطبعة الأولى» 41 ١1ه//991١م.‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن - لمحمد الأنصاري القرطبي(ت١/251:‏ دار الكتب 
العلمية,الطبعة الأولى 6 5٠‏ ١ه.‏ 

؟- الجواهر المضية في طبقات الحنفية - لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن 
محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت:ه/ا/اه). تحقيق: الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو. 
هجر للطباعة والدشر والتوزيع والإعلان. 

ه5- حاشية رد المحتار - لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (ت” 5 ” ١ه),‏ دار الفكر, 
الطبعة الثانية 85" 1ه /5955١م.‏ 

5 الحاوي في فقه الشافعي - لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي 4 الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠‏ ه 4ه), دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 


07 حجة الله البالغة - للشيخ أحمد شاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي 
(ت:75١‏ ١ه).‏ بيروت: دار المعرفة. 1 
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8- حسن السلوك الحافظ دولة الملوك - لمحمد الموصلي (ت لالاه), 
تحفيق : فواد عبدالمنعم أحمد, دار الوطنء الرياض, الطبعة الأولى» 415 ١ه.‏ 

8- الدرر السنية في الأجوبة النجدية - لعبد الرحمن ابن قاسم (ت957١ه).,‏ 
الطبعة الخامسة, *541 ١ه/؟99١م.‏ 

٠‏ "- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - للقاضي إبراهيم بن نور الدين 
المعروف بابن فرحون المالكي (ت: 494/اه). دراسة وتحقيق: مأمون بن محبي الدين الجنان. 
الطبعة الأولى: 41١17‏ ١ه/‏ 935١م.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

"١‏ الذيل على طبقات الحنابلة - لعبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي, 
صححه محمد حامد الفقي, مطبعة السنة المحمدية ؟ اه ه5١م.‏ 

؟ "- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - لمحمد الدمشقي, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
مصر, الطبعة الثانية» 1/5 ١اه.‏ 

#”#- روضة الطالبين وعمدة المفتين - ليحيى بن شرف النووي ات 5/ا5ه - 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالفة؟ 4١‏ ١ه//١991١م.‏ 

8 الروضة الندية - مطبوع مع التعليقات الرضية, لصديق حسن خاك, 
تحقيق : علي حسن الحلبي, دار ابن عفان, القاهرة, الطبعة الأولى 47١‏ ١ه/9‏ 949١م.‏ 

ه"- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي - لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي 
أبو منصور(ت: ٠‏ /ااه»., تحقيق الدكتور: محمد جبر الألفي, الناشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية فى الكويت, سنة الدشر 659 ١ه.‏ 

1"- سبل السلام شرح بلوغ المرام -- تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الكحلاني» 
بدون معلومات الدشر. 


- سنن ابن ماجه - لمحمد بن يزيد القزويني ته ١ه‏ , تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
دار المعرفة- بيروت - لبنان-., الطبعة الثانية / ١‏ 4 ١1ه//991١م.‏ 
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ولاح ويك أن داوده - لذبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ته/ا١ه),‏ 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد .» دار الحديث» حمص 2. سورية ,2 
الطبعة الأولى» 6/١اه.‏ 


8- سان الترمذي (الجامع الصحيح) - لذي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
ت719هء تحقيق: أحمد محمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


-4٠‏ سان الدارقطني - لعلي بن عمر الدارقطني, تحقيق: عبد الله هاشم اليماني, 
طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة, كى" اه 

1- السنن الكبرى - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 58 4ه - دار المعرفة - 
بيروت -لبناك. 

- سير أعلام النبلاء - لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله 
رت:8م : /اه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالة, سنة 
هه بيروت. 

"4- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -- لمحمد الشوكاني (ت٠86؟١١ه),‏ 
تحقيق محمود زايد, دار الكتب العلمية, بيروت,. الطبعة الأول هه اهرهم ؤ ١م.‏ 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت: ٠١/86‏ ١ه).‏ دار المسيرة. بيروت. 

ه؛ - شرح حدود ابن عرفة - لمحمد الأنصاري الرصاع (ت 4 89ه», تحقيق: محمد أبو 
الأجفان و الطاهر المعموريء دار الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى» 94907 ١م.‏ 


5- شرح الزركة على متن الخرقي - لمحمد الزركشي, تحقيق: عبد الملك بن دهيش» 
كتبة ومطبعة النبهضة الحديثة, الطبعة الأولى, ؟ 4١‏ ١ه/١991١م.‏ 
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/41- شرح السنة - للحسن البربهاري (ت794”"ه). تحقيق: خالد الردادي, مكتبة 
الغرباء الأثرية, المدينة النبوية, الطبعة الأولى, 4 5١‏ ١ه/955١م.‏ 


- شرح صحيح مسلم - ليحيى بن شرف النووي (ت5175ه». دار الريان للتراث - 
القاهرة - الطبعة الأولى 41١1/‏ ١1ه//9/1١م.‏ 


8- شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي, تحقيق: جماعة من العلماء, تخريج: 
محمد ناصر الدين الألباني» المككتب الإسلامي, الطبعة الثامنة 6 4٠‏ ١ه/‏ 54 /9١م.‏ 

٠‏ ه- شرح عمدة الفقه - لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين: مكتبة الرشد ناشرونء الرياض, 
الطبعة الثانية» 79 4 ١اه.‏ 

-١‏ الشرح الكبير - لأبي الفرج عبد الرحمن المقدسي, مطبوع مع المقنع والإنصاف. 
تحقيق عبد الله التركي, دار هجرء الطبعة الأولى»ه 54١‏ ١ه/ره‏ 99١م.‏ 

؟1م- شرح كناب السياسة الشرعية - لمحمد العثيمين, اعتنى به: صالح اللحام, الدار 
العثمانية» عمان, دار ابن حزم, بيروت, الطبعة الأولى, 478 ١اه/4؛‏ ١٠١١١م.‏ 

*ه- الشرح الممتع على زاد المستقنع - لمحمد بن العثيمين ت ١8475١اه‏ - 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى, 4 47 ١ه.‏ 

4 ه- صحيح البخاري - لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت5ه ؟ه)., تحقيق: محب الدين 
الخطيب - دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 8٠٠‏ ١اه.‏ 

6 - صحيح الجامع الصغير وزيادته - لمحمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي, 
بيروت» دمشق. الطبعة الثانية, 5 ٠‏ 5 ١ه.‏ 

5ه - صحيح سان النسائي - لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه 
وفهرسته:زهير الشاويشء, مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي والمكتب الإسلامي, 
الطبعة الأولى 9 4٠‏ 1ه///9١م.‏ 


| *ه | 


حكم الخروج للجهاد يدون إذن ولي الأمر 


لاة- صحيح مسلم - لمسلم بن حجاج القفشيري البيسابوري ر(ت١153ه),‏ 
دار الريان للتراث - الطبعة الأولى /ا١.‏ 4 ١ه//991١م.‏ 

- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته - لمحمد ناصر الدين الألباني, 
المكتب الإسلامي. 

48- طبقات الشافعية - 05 بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقى. 
صححه وعلق عليه: الدكتور: الحافظ عبد العليم خان. الطبعة الأولى: /ا٠‏ 4 ١ه/‏ /9/1١م.‏ 
عالم الكتب. 

٠‏ - عقد الجواهر الثمينة - لال الدين عبد الله بن نجم بن شاسء تحقيق: محمد أبوالأجفان 
وعبد الحفيظ منصور., دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى» 541١©‏ ١ه.‏ 

١‏ غريب الحديث - لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الديبوري, (ت:171ه)» تحقيق: 
الدكتور/ عبد الله الجبوري, مطبعة العاني» سنة 91١هء‏ بغداد. 

> الفائق في غريب الحديث - محمود بن عمر الزمخشري, (ت:/7هه), تحقيق: 
علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة, لبنان. 

58- فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة - جمع وترتيب محمد بن حسين القحطاني 
4 اه(" .6٠م‏ 

"- الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية - جمع وترتيب: محمد بن فهد الحصين. 

ه"- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب أحمد عبدالرزاق 
الدويش - طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء, السعودية - الرياض - 
الطبعة الأولى - 51١9‏ ١1ه/999١م.‏ 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري - لأحمد بن علي العسقلاني» اعتنى به محمد 
فواد عبدالباقي» ونحب الدين الخطيب وقصي حب الدين الخطيب» دار الريان 3 القاهرة 35 
لطبعة الغانية, ٠9‏ 5 ١اها/٠‏ 995١م.‏ 
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- فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - لأبي القاسم عبدالكريم بن 
محمد الرافعي(ت 7 5ه»., تحقيق: علي محمد و عادل أحمد, دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
الطبعة الأولى» 4117 ١1ه//991١م.‏ 


- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» (ت٠‏ 765 ١ه».‏ دار الفكر, بيروت. 

8 الفروع - لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح ت 7 5/اه - راجعه 
عبد الستار احمد فراج -عال الكتب - بيروت - لبنان -الطبعة الرابعة- ه ٠‏ 5 ١ه//‏ 9/6 ١م.‏ 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - لحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
(ت:5/ا” ١ه).؛‏ مطبعة المعارف. الرباط, ومطبعة البلدية, بفاس, سنة © " ١اه.‏ 


0- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي - الدورة السابعة عشرة: رابطة العالم الإسلامي. 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية - لمحمد بن أحمد بن 
جزري الغرناطي المالكي رت ١5ل/اه) ‏ تحقيق ومراجعة وتقديم عبدالرحمن حسن 
محمود , عالم الفكر - ميدان سيدنا الحسين - الأزهر الشريف - الطبعة الأولى - 
ه.١ه-5.:اه/هم19م.‏ 

*7- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبي (ت 57 4ه) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان - الطبعة الأولى- 
/ا. اه/لامة ١ام.‏ 

/ا- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت8١/اه)‏ - جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم , وساعده ابنه محمد - مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف - المدينة المنورة» تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - السعودية - 4١8‏ ١ه.‏ 
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ه/ا- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر السليمان, دار الثريا للدشرء الرياض, الطبعة الأولى» 79 4 ١ها/م‏ ١٠١٠م.‏ 

5ا- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -- لعبدالحق بن عطية الأندلسي, تحقيق: 
الرحالة الفاروق وآخرين, دار الخير, دمشق,2 الطبعة الثانية, 0 أهالا. ٠‏ 5م 

/ا/ا- المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد - لمحمد بن عمر بازمولء دار الاستقامة, 
القاهرة, الطبعة الأولى. 479 ١ه//١٠١١م.‏ 

المحلى بالآثار - لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 05 4ه) 
تحقيق: عبدالغفار سليمان البدداري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - توزيع دار الباز 
للدشر والتوزيع - مكة المكرمة. 

4- مخنتصر الخرقي مطبوع مع المغني - للخرقي, تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
وعبدالفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة والدشر والتوزيع والإعلان»القاهرة . الطبعة الثانية - 
لك لوط" 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - لأبي محمد علي ابن حزم 
(ت5ه4ه). دار الكتب العلمية, بيروت. 

-١‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله» تحقيق: زهير الشاويش, المكتب 
الإسلامي, بيروت. الطبعة الأولى» ٠ه‏ 

رت المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين - للقاضي أي يعلى, تحقيق: 
عبدالكربم اللاحم, مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة الأولى ه٠5‏ ١ه/9/866١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين - لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ته ٠‏ 4ه). دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 541١‏ ١1ه/٠99١م.‏ 
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/- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 4 7اه) - وبهامشه منتخب كنز العمال في سان 
الأقوال والأفعال - دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 

- مشارع الأشواقإلى مصارع العشاق- لأحيد بن إبراهيم ابن النحاس(ت 5 5ه) 
تحقيق: إدريس محمد علي و محمد خالد اسطنبولي» دار البشائر الإسلامية, الطبعة الثالثة, 
*5 ع زاه/؟ .٠5م‏ 


5- مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى - لمصطفى الرحيباني» المكتب الإسلامي, 
الطبعة الأولى؛ 6 اه 


/ام- المطلع على أبواب المقنع - لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت:5 ٠‏ /اه), 
تحقيق: محمد بشير الأدلبي, المكتب الإسلامي, سئة١1 ١84٠‏ -١94/81١م‏ بيروت. 

- معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - لعبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم, 

8 المعجم الكبير - لسليمان الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي, مكتبة ابن تيمية. 

احم المعلم بفوائد مسلم - لمحمد المازري» تحقيق: نحمد الشاذلي» الدار التبونسية, 
الطبعة الثانية. 

5- المغني - لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١٠57ه)‏ تحقيق: عبد الله 


التركي وعبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والدشر والتوزيع والإعلام- القاهرة- مصر - 
الطبعة الثانية - 51١5‏ ١1ه/997١م.‏ 


؟- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - لمحمد الخطيب الشربيني ت /91/1ه - 
دار الفكر. 

*4- المفاهيم الصحيحة للجهاد - لسعيد بن وهف القحطاني» الطبعة الأولى 
4 ١هل/” ٠٠١‏ ١م,‏ بدون دار نشر. 
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م 9- مقاييس اللغة - لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت:#98ه), 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون, سنة الدنشر 57١‏ ١ه/995١م,‏ بيروت - لبنان. 

-المقدمات الممهدات - لمحمد بن أحمد بن رشد (اجد) , تحقيق: سعيد أحمد أعراب, 
دار الغرب الإسلامي, ٠/(‏ 5 ١ه).‏ 

5- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد - لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح (ت: 8/84ه). تحقيق: الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة 
الأولى: 84٠١‏ ١ه/‏ ٠935١م.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 

- المقنع في شرح مختصر الخرقي - للحسن البنا (ت١/41ه).,‏ تحقيق: عبدالعزيز 
البعيمي؛ مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» ١5‏ 54 ١ه/‏ 4 95١م.‏ 


- منار السبيل - لإبراهيم بن محمد بن ضويان (ت867” ١ه),‏ تحقيق: زهير الشاويشء, 
المكتب الإسلامي, بيروت. الطبعة الأولى» >١5‏ أه.ووه. م 


84- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التقيح وزيادات - لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي الحنبلي, الشهير بابن النجار (ت91/7ه)., تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي - موئسسة الرسالة للطباعة والدشر والتوزيع - بيروت - لبئان - الطبعة الأولى - 
١‏ هاء.6ام 

٠٠‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - لمجير الدين عبد الرحمن 
بن محمد العليمي. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . مطبعة المدني . القاهرة , 
الطبعة الأولى : 65 8/١اه/ره"9١م.‏ 

١‏ -المهذب - لأبي إسحاق الشيرازي ت 41/5ه- مطبوع مع كتاب المجموع للإمام 
النووي - تحقيق وتعليق وتكملة: محمد نجيب المطيعى - مكتبة الإرشاد- جده- السعودية. 

- مهمات في الجهاد - لعبدالعزيز الريس, الطبعة الثانية» 7 54 ١هء‏ بدون دار نشر. 
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٠‏ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - لأبي عبد الله محمد الحطاب, دار الفكر, 
الطبعة الثانية /9١ه.‏ 

-٠١ 4‏ نصب الراية لأحاديث الهداية - لعبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفى الزيلعى 
زت: 5ه) نحقيق: محمد يوسف الببوري» دار الحديث» /اه” اه مكان الدشر مصر. 

ه:- نقد مراتب الإجماع - مطبوع مع مراتب الإجماع., لابن تيمية» دار الكتب 
العلمية, لبدان -بيروت. 

5- النهاية في غريب الحديث والأثر - لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» الشهير بابن الأثير ات5 ٠‏ 5ه)., تحقيق: طاهر الزاوي , ومحمود الطناحي, دار الباز. 

7- نيل الابتهاج بتطريز الديباج - لأحمد بابا التمبكتي (ت: 5١٠١ه).‏ 
تحقيق د: علي عمر. الطبعة الأولى: 577 ١ه/‏ 4 ٠٠١م.‏ مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. 

- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ت. ه١١‏ هاء تحقيق: أحمد السيد وآخرين, دار الكلم الطيب - بيروت؛ الطبعة الأولى 
848 ١اهلة156١م.‏ 


8 - الهداية شرح بداية المبعدئ - لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبدالجليل أبي بكر 
المرغيناني ت57 هه - مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام ت5/031ه - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان. 
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الفرع الثاني : دور ولاة الأمر في الجهاد 
المطلب الثالث: تعدد الأئمة والحكام وأثره في الإذن بالجهاد 
المطلب الرابع: حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر 
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